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المُلخّص

أثنــاء تنفيــذ عقــد العمــل، قــد تطــرأ أحــداث غيــر متوقّعــة تؤثــّر علــى حســن التنفيــذ. هــذه الأحــداث قــد تــؤدّي 
إلــى تعليــق التنفيــذ لمــدّة وجيــزة، كالمــرض أو الإضــراب، ممّــا يســتدعي معالجــة هــذه الحــالات ســواء عبــر 

التّشــريع أو الاجتهاد القضائيّ. 

كمــا قــد تحــدث طــوارئ طبيعيّــة كالكــوارث الطبيعيّــة أو الأوبئــة والأمــراض، والتــي تنعكــس ســلباً علــى 
حســن ســير العمــل فــي المؤسّســات. إنّ هــذا يســتوجب إجــراء تعديــات تتعلّــق بالعامــل، أو بطبيعــة 

العمــل، أو بهمــا معــاً، وذلــك بهــدف ضمــان الإســتمراريّة فــي تنفيــذ عقــد العمــل.
كلمات مفتاحيّة: طوارئ عقد العمل، التّعليق، التّعديل، الأجير، ربّ العمل.  

- طــوارئ عقــد العمــل(  )Les urgences du contrat du travail : هــي الأحــداث غيــر 
المتوقّعــة التــي تطــرأ علــى عقــد العمــل أثنــاء مرحلــة التّنفيــذ.

-التّعليق)Suspension(: هو التوقّف الوجيز لعقد العمل لأسباب طارئة.
-التّعديل )Modification(: هو تعديل تنفيذ عقد العمل نتيجة لأسباب طارئة.

-الأجير )Travailleur(: هو من يعمل لدى صاحب عمل وتحت سلطته.

-ربّ العمل(  )Employeur: هو صاحب المؤسسة التي يديرها وتضم عمّالًا تحت سلطته.
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Abstract
During the implementation of the work contract, unexpected events may occur 
that affect its proper execution. These events could result in a temporary suspen-
sion of the contract, such as due to illness or strikes, for a brief period, necessitat-
ing the handling of these situations through either legislation or judicial precedent. 
Similarly, natural emergencies like disasters, epidemics, and diseases may negatively im-
pact the smooth functioning of businesses within institutions. This necessitates adjust-
ments related to the employee, work, or both to ensure the continued execution of the 
employment contract.
Keywords: Employment contract emergencies, Suspension, Modification, Employee, 
Employer.
- Employment contract emergencies: Unexpected conditions that arise during the exe-
cution of an employment contract.
- Suspension: A temporary halt in the employment contract due to urgent reasons.
- Modification: An alteration to the terms of an employment contract due to urgent rea-
sons.
- Employee: An individual who works for an employer and is subject to their authority.
- Employer: The owner or manager of an establishment that employs workers under his 
authority.

 Employment contract emergencies between suspension and
amendment
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Résumé

Lors de l’exécution d’un contrat de travail, des événements imprévus peuvent survenir, 
affectant sa bonne exécution. Ces événements peuvent entraîner une suspension de l’exé-
cution, comme une maladie ou une grève, pour une courte durée, ce qui nécessite de traiter 
ces situations, que ce soit par la législation ou la jurisprudence. Des urgences naturelles, 
telles que des catastrophes naturelles ou des épidémies, peuvent également avoir un impact 
négatif sur le bon déroulement des activités dans les entreprises, nécessitant des ajuste-
ments concernant le travailleur, le poste de travail, ou les deux à la fois, afin de permettre 
la poursuite de l’exécution  du contrat de travail.

Mots clés:  Les urgences du contrat du travail, Suspension, Modification, Travailleur, 
Employeur.   

- Les urgences du contrat de travail: Ce sont les événements imprévus qui surviennent 
durant l’exécution du contrat de travail.
- Suspension: Arrêt temporaire du contrat de travail pour des raisons urgentes.
- Modification: II s’agit de l’adaptation de l’exécution du contrat de travail pour des rai-
sons  urgentes. 
- Travailleur: Un travailleur est une personne qui travaille pour et sous l’autorité d’un 
employeur.
- Employeur : Un employeur est le propriétaire ou le gestionnaire d’un établissement qui 
emploie des travailleurs sous son autorité.

Urgences du contrat de travail entre la suspension et modifica-
tion
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المقدمة
عــرف طــارئ العمــل بالإصابــة التــي تلحــق بأجيــر نتيجــة لفعــل خارجــي ومفاجــئ، غالبــاً مــا يتميــز بطابــع 
العنــف. ثــم توســع ليشــمل كل مــا يطــرأ علــى العاقــة بيــن العامــل وصاحــب العمــل مــن هنــا نحــدد عناصــر 

طــوارئ العمــل بثاثة شــروط: 

1- ضرر جسماني كالجروح أو الكسور أو البتر أو الوفاة.

2- قوة خارجية كالانفجار أو الحريق أو تهدم البناء أو السقوط.

3- عنصــر المفاجــأة: إذ غالبــاً مــا يســتغرق طــارئ العمــل فتــرة زمنيــة قصيــرة وهــذا مــا يفرقــه عــن المــرض 
المهنــي الــذي قــد يســتغرق أعواماً.

أما شروط طارئ العمل فهي وجوب تحقيق الشرطين التاليين:

1- أن يكون الأجير مرتبطاً مع صاحب العمل بعقد عمل بتاريخ وقوع الحادث.

2- أن يكون الحادث قد حصل بسبب العمل أو بمناسبته.

لذلــك وعمــاً بأحــكام المــادة الأولــى مــن المرســوم الإشــتراعي رقــم 1983/136 لا يســتفيد مــن أحــكام 
هــذا المرســوم ســوى الأجيــر المرتبــط مــع صاحــب العمــل بعقــد عمــل بمفهــوم المــادة 1/624 مــن قانــون 
الموجبات والعقود،  أي أن يتوافر في العقد عناصر العمل والأجر والتبعية القانونية. من جهة الصلة 
الســببية، لا يعتبــر الحــادث طــارئ عمــل إلا إذا حصــل أثنــاء العمــل أو بســببه. ويقصــد بعبــارة بســببه 
كل حــادث يصيــب الأجيــر أثنــاء ذهابــه إلــى عملــه أو أثنــاء عودتــه منــه أو أثنــاء قيامــه بعمــل مكلــف 

بــه خــارج مركــز العمــل.

إن طــوارئ العمــل قــد تــؤدي إلــى تعليــق عقــد العمــل أو إلــى تعديــل عقــد العمــل وهــذا خافــاً للمبــادئ 
المنصــوص عليهــا قانــون الموجبــات والعقــود التــي ترعــى عقــود العمــل والتــي تنــص علــى إنهائهــا فــي 
حــال تخلــف الفرقــاء عنــد تنفيــذ موجباتهــم فــي العقــد، تســتمر هــذه العقــود أحيانــاً بيــن أطرافهــا فــي ظــروف 
وأحــوال معينــة تحــول دون الاســتمرار فــي تنفيذهــا وهــذا مــا يســمى بتعليــق العقــد. فالعقــد رغــم التوقــف 

الطــارئ، يعــود إلــى ســابق عهــده بعــد فتــرة الحالــة الطارئــة. 

إن نظريــة التعليــق والتعديــل فــي التشــريع الاجتماعــي الحديــث منبثقــة مــن فكــرة أساســية مصدرهــا قاعــدة 
ديمومــة العمــل المنصــوص عنهــا فــي المــادة 60 مــن قانــون العمــل)1). تــرداداً لمــا ســبق لقانــون الموجبــات 

)1) - تنــص المــادة 60 مــن قانــون العمــل” إذا طــرأ تغييــر فــي حالــة رب العمــل مــن الوجهــة القانونيــة بســبب إرث أو 
بيــع أو إدغــام أو مــا إلــى ذلــك فــي تشــكل المؤسســة أو تحويــل إلــى شــركة فــإن جميــع عقــود العمــل التــي تكــون جاريــة يــوم 



330

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 18، المجلد 6، السنة الثاني | حزيران )يونيو( 2025 | ذو الحجة 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

والعقــود وأكدهــا فــي المقطــع الأخيــر مــن المــادة 656 موجبــات وعقــود التــي تعتبــر ان عاقــة الأجيــر 
تكمــن فــي المؤسســة ذاتهــا وليــس فــي شــخصية أصحابهــا. لذلــك فــإن هــذه العاقــة، يجــب أن تبقــى 

وتســتمر بالرغــم مــن الأحــداث التــي قــد تطــرأ علــى أصحابهــا كافــة)1).

إن مصــادر التعليــق عديــدة ومتنوعــة، فبالإضافــة إلــى القانــون الــذي يكــرّس هــذه النظريــة صراحــة)2)،  
علــى أثــر ارتكابــه جرمــاً خــارج نطــاق عملــه. لذلــك يتوجــب علــى صاحــب عملــه فــي هــذه الحالــة فقــط 
تعليــق عقــد عملــه، وبالتالــي التوقــف عــن تســديد أجــوره لغايــة إخــاء ســبيله مــن قبــل القضــاء )3). كذلــك 
فيمــا يتعلــق بتعديــل مــن حالــة صاحــب العمــل وتحويــل المؤسســة إلــى مالــك جديــد وأثــر ذلــك علــى 

الأجــراء. 

سنورد فيما يلي حالات تعليق العمل في )مبحث أول( وتعديله في )مبحث ثانٍ(.

حدوث التغيير، تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وإجراء المؤسسة”.
(1) - G.H. Camerlymek et G. Lyon – Caen, droit du travail p.214. Les causses de suspension du 

fait de travail: “ le souci  majeur de la sécurité de l’emploi explique le recours croissant du travail 
à la technique de la suspension – d’origime legislative, conventionnelle, collective ou jurispru-
dentielle et sans vue d’ensemble – chaque fois que l’un possibilité d’exécution revetu caractère 
purement temporaire, et qu’il est possible d’éviter la rupture dans l’intérêt du salariéet parfois de 
l’entreprise elle – même une fois la cause de suspension disparue le contrat reprend son cours, sans 
notamment que l’aneienneté anterieurement acquise se trouve perdue”.

)2) - المرسوم الإشتراعي رقم 1977/17، والمادة 291 من المرسوم الإشتراعي رقم 1967/10.
)3) -تنص المادة 72 عمل: إذا أوقف الأجير من قبل القضاء يعتبر موقفاً عن العمل حكماً وحالما يخلى سبيله 

يعاد إلى العمل الذي كان يمارسه أو إلى عمل مماثل.
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المبحث الأول
حالات تعليق العمل

يعتبــر عقــد العمــل معلقــاً عندمــا يتعــذر علــى أحــد الطرفيــن فيــه تنفيــذ موجباتــه، حيــث يتوقــف تنفيــذ العقــد. 
وبعــد زوال ســبب التعليــق يســتأنف العقــد فاعليتــه والهــدف مــن التعليــق حمايــة ديمومــة العمــل والمحافظــة 
علــى الرابطــة التعاقديــة بالرغــم مــن غيــاب أحــد الموجبــات الأساســية لعقــد العمــل وهــو تأديــة العمــل. 
وبذلــك يبــدو واضحــاً ان التعليــق يختلــف عــن فســخ العقــد. وإذا كان القانــون المدنــي يشــترط لوقــف العقــد، 
توفــر شــروط القــوة القاهــرة، إلا ان حــالات وقــف عقــد العمــل لا يمكــن اعتبارهــا قــوة قاهــرة لأنهــا متوقعــة 

وإرادية)1).

يضــاف إلــى ذلــك أن القانــون المدنــي يعفــي الطرفيــن مــن موجباتهمــا بســبب القــوة القاهــرة، إلا انــه فــي 
قانــون العمــل يســتمر أحيانــاً صاحــب العمــل بدفــع الأجــر كليــاً أو جزئيــاً خــال فتــرة التوقــف خافــاً لمبــدأ 
الأجــر مقابــل العمــل وهــذا الأمــر مبــرر بســبب ذاتيــة قانــون العمــل الهــادف إلــى بســط حمايتــه علــى 

الأجيــر لكونــه الطــرف الضعيــف فــي العاقــة التعاقديــة)2).

العمــل،  يعــود لصاحــب  يعــود للأجيــر ومنهــا  العمــل عديــدة فمنهــا  فــإن حــالات تعليــق عقــد  لذلــك، 
الاســتثنائية. الحــالات  إلــى  بالإضافــة 

المطلب الأول

حالات تعليق العمل بسبب الأجير

وهــذه الحــالات متعــددة فمنهــا مــا هــو ناتــج عــن مــرض الأجيــر ومنهــا مــا هــو عائــد إلــى حالــة الأمومــة 
لــدى الأجيــرة، أو فــي حالــة الإضــراب أو التوقــف عــن العمــل، أو التوقيــف مــن قبــل القضــاء.

1- مرض الأجير

ان الوضــع القانونــي لعقــد العمــل فــي لبنــان وبعــد وضــع نظــام ضمــان المــرض والأمومــة قيــد التنفيــذ 
أصبــح مشــابهاً إلــى حــد بعيــد لمــا هــو عليــه الحــال فــي فرنســا، بعــد أن أصبــح الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الإجتماعــي مســؤولًا عــن تعويضــات الإجازتيــن وبالتالــي ألغيــت ضمنــاً الأحــكام القانونيــة المنصــوص 

عنهــا فــي المادتيــن 29 و 40 مــن قانــون العمــل.

)1) - محمــد ريــاض دغمــان، قانــون العمــل اللبنانــي: المدخــل إلــى القانــون العمــل، عاقــات الفرديــة، عاقــات العمــل 
الجماعيــة، الضمــان الإجتماعــي، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، الطبعــة الأولــى 2021، لبنــان، ص 116.
)2) - عصام القيسي، قانون العمل اللبناني، منشورات عشتار للطباعة والتوزيع  1997، ص 275.
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لقــد ميّــزت المــادة 40 مــن قانــون العمــل اللبنانــي بعــد تعديلهــا بالقانــون المنفــذ بالمرســوم رقــم 7607 
تاريــخ 1974/4/13 بيــن الأمــراض المهنيــة والأمــراض الناتجــة عــن الخدمــة وحــوادث العمل)طــوارئ 
العمــل( ومنحــت الأجيــر حقــاً بإجــازة مرضيــة عــن النوعيــن الأخيريــن فقــط بحيــث تختلــف باختــاف 
ســنوات خدمــة الأجيــر، كمــا يختلــف مبلــغ الأجــر الــذي يتقاضــاه الأجيــر خــال هــذه الإجــازة المرضيــة 

تبعــاً لهــذه الســنوات.

بمقتضى المادة 40 من قانون العمل، يحق للأجير المجاز بداعي المرض بالأجور التالية: 

1- نصــف شــهر بأجــر كامــل ونصــف شــهر بنصــف أجــر لمــن قضــى فــي الخدمــة مــدة ثاثــة أشــهر 
وحتــى ســنتين.

2- شــهر بأجــر كامــل وشــهر بنصــف أجــر للأجيــر الــذي قضــى فــي الخدمــة أكثــر مــن ســنتين وحتــى 
أربــع ســنوات.

3- شــهر ونصــف بأجــر كامــل وشــهر ونصــف أجــر للأجيــر الــذي قضــى فــي الخدمــة أربــع ســنوات 
وحتــى ســت ســنوات.

4- شــهران بأجــر كامــل وشــهران ونصــف أجــر للأجيــر الــذي قضــى فــي الخدمــة أكثــر مــن ســت ســنوات 
حتى عشــر ســنوات .  

5- شــهران ونصــف بأجــر كامــل وشــهران ونصــف الشــهر بنصــف أجــر للأجيــر الــذي تفــوق خدمتــه 
العشــر ســنوات.

أمــا فــي حالــة الإجــازة الناتجــة عــن طــارئ عمــل)1)، أي الإصابــة الخارجيــة والمفاجئــة التــي تلحــق بالأجيــر 
أثنــاء العمــل أو بمناســبته المرتبطــة مــع صاحــب العمــل بعقــد عمــل تتوافــر فيــه عناصــر المــادة 624 
موجبــات وعقــود فقرتهــا الأولــى)2)، والتــي تســبب لــه عجــزاً مؤقتــاً عــن العمــل، فإنــه يحــق للمصــاب ابتــداء 
مــن اليــوم الأول الــذي يلــي الحــادث ولمــدة أقصاهــا تســعة أشــهر أن يتقاضــى دون فــرق بيــن أيــام العمــل 
وأيــام التعطيــل تعويضــاً )ليــس أجــراً( قــدره ثاثــة أربــاع الأجــر اليومــي الأخير)المــادة 5 مــن المرســوم 

رقــم 1983/136).

ولكن استفادة الأجير من منافع الإجازة المرضية مشروطة بـ:

1- أن تكــون الإجــازة معطــاة لــه بنــاء علــى تقريــر مــن الطبيــب الــذي يعالجــه أو مــن طبيــب المؤسســة. 

)1) - ان قانون طوارئ العمل هو المرسوم الإشتراعي رقم 136 تاريخ 1983/9/16، الذي ألغى صراحة القانون 
القديم أي المرسوم الإشتراعي E.T 25، تاريخ 1943/5/4.

)2) - مجلس العمل التحكيمي، قرار رقم 120 تاريخ 1991/12/17، مجموعة زين، ص 210.
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مــع حــق صاحــب العمــل فــي أن يــكل إلــى طبيــب يختــاره للتدقيــق فــي صحــة التقريــر. وتحــدد الإجــازات 
المرضيــة علــى قــدر الضــرورة مــراراً خــال الســنة الواحــدة إلــى أن تبلــغ الحــد الأقصــى وهــو شــهران 
ونصــف الشــهر. فــإذا تجــاوزت الشــهر حــق لصاحــب العمــل أن يخفــض الإجــازة الســنوية إلــى ثمانيــة أيــام 

بــدلًا مــن خمســة عشــر يوماً)المــادة 41 مــن قانــون العمــل اللبنانــي(.

2-يمنــع علــى الأجيــر الموجــود فــي حالــة الإجــازة العاديــة أو المرضيــة أن يعمــل فــي مؤسســة أخــرى 
خــال هــذه الإجــازة )المــادة 52 مــن قانــون العمــل اللبنانــي(، مــا لــم يكــن هــذا العمــل ظرفيــاً ومجانيــاً. 
ويصبــح الأمــر عكــس ذلــك إذا تــم عمــل الأجيــر الظرفــي والمجانــي عــن عــدم إخــاص)1). وفــي قــرار 
اعتبــرت المحكمــة العليــا الفرنســية )2)، انــه إذا كانــت الحالــة الصحيــة للأجيــر لا تمنعــه مــن العمــل ومــع 
ذلــك توقــف عــن العمــل، يكــون قــد ارتكــب عمــل خيانــة، خصوصــاً إذا كان العمــل الــذي أداه للغيــر لا 
ينســجم مــع مرضــه المزعــوم. كمــا اعتبــرت أن موجــب الإخــاص يفــرض علــى الأجيــر المريــض أن يســلم 
صاحــب العمــل العناصــر الضروريــة الموجــودة بحوزتــه مــن أجــل متابعــة نشــاط المؤسســة مثــل كلمــة 

الســر)Password )، وإلا كان صرفــه مبــرراً إذا لــم يســلم هــذه الأدوات )3).

3-أن يقــوم الأجيــر المريــض بإعــام صاحــب العمــل بحالــة مرضــه مرفقــاً بتقريــر طبــي صــادراً عــن 
طبيبــه الخــاص أو عــن طبيــب العمــل )4)، وإلا يكــون قــد ارتكــب خطــأ يبــرر صرفــه أو تســبب بفقــدان 

حقــه بالإجــازة المرضيــة.)5)

يحــق لصاحــب العمــل أن يرســل مــن قبلــه للتأكــد مــن صحــة مــرض الأجيــر )المــادة 41 مــن قانــون 
العمــل اللبنانــي(، ولا يســتطيع الأجيــر أن يرفــض هــذه الزيــارة وإلا يكــون قــد ارتكــب خطــأً تأديبيــاً يــؤدي 
إلــى خســارته التعويضــات التــي يدفعهــا لــه صاحــب العمــل. إلا أن الأجيــر ليــس ملزمــاً بالتقــدم مــن تلقــاء 

نفســه مــن الطبيــب الزائــر، وإذا لــم يفعــل فــا يعــد ذلــك رفضــاً للزيــارة )6).

أمــا فيمــا يتعلــق بإنهــاء العقــد أثنــاء تعليقــه بســبب مــرض فقــد نصــت المــادة 42 مــن قانــون العمــل اللبنانــي 
بصــورة واضحــة وصريحــة أنــه يمنــع علــى صاحــب العمــل صــرف الأجيــر المجــاز بداعــي المــرض أو 
حتــى توجيــه إنــذار الصــرف إليــه خــال مــدة الإجــازة مــا لــم يكــن الإنــذار قــد أرســل إليــه قبــل تعليــق العقــد 

)1) - حاتم ماضي، مفهوم السلطة في قانون العمل: دراسة مقارنة مع قوانين: فرنسا، مصر، الكويت، الإمارات 
العربية المتحدة، المغرب، قطر، منشورات صادر الحقوقية، الطبعة الأولى 2008، بيروت، ص 281.

(2) - Soc.21.10.2003, Rjs 12/03 N˚ 1384.
(3) - Soc.18.3.2003. D.S.2003, 770 Note j.Savatier.

)4) - مجلس العمل التحكيمي بيروت، قرار رقم 29 تاريخ 1951/1/12، صادر بين التشريع والاجتهاد ص 
.200

)5) - مجلس العمل التحكيمي بيروت، قرار رقم 120 تاريخ 1994/11/24، المصنف، 2008.
(6) - Soc.21.1.1987 juris.p. UIMM 987.P. 232.
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ولــو تبلغــه الأجيــر أثنــاء التعليــق. لأن المــرض هــو حالــة مــن حــالات توقــف عقــد الاســتخدام )1)،  ويجــب 
أن يكــون مــرض الأجيــر طويــاً حتــى يكــون ســبباَ لإنهــاء عقــد العمــل. وكل اتفــاق مخالــف لأحــكام 
المــادة 42 مــن قانــون العمــل اللبنانــي يقــع باطــاً حكمــاً ويبقــى مــن حــق الأجــراء الاســتفادة مــن الاتفاقــات 

والأنظمــة الأكثــر فائــدة لهــم )2))المــادة 43 مــن قانــون العمــل اللبنانــي(.

2 – الأمومة

يحــق للمــرأة العاملــة إجــازة ولادة مدتهــا )70 يومــاً( بأجــر كامــل،  وكذلــك أثنــاء الإجــازة الســنوية العاديــة 
التي تستحصل فيها خال السنة نفسها التي تكون سنة الولادة )المادة 29 من قانون العمل اللبناني(.

فــي فرنســا اعتبــر المشــترع ان إجــازة العمــل بســبب الوضــع بمثابــة حالــة مــن حــالات تعليــق العمــل وهــذا 
التعليــق يكــون إلزاميــاً أو اختياريــاً.

-فهــو إلزامــي بالنســبة لصاحــب العمــل فقــط، بمعنــى أنــه يتوجــب عليــه منــح أجيرتــه وبنــاءً علــى طلبهــا 
إجــازة وضعهــا، أســبوعين قبــل الوضــع وســتة أســابيع بعــده. إلا إنــه يحــق للأجيــرة تمديــد مــدة إجازتهــا إذا 
شــاءت )مرســوم رقــم 1955/2/2(، بــأن تجعلهــا تبــدأ ســتة أســابيع بعــد حصولــه. كمــا يحــق للأجيــرة، فــي 
حــال إصابتهــا بمــرض ناتــج عــن الوضــع أن تطالــب بتمديــد إجازتهــا ثاثــة أســابيع إضافيــة، شــرط أن 
تثبــت هــذا المــرض بتقريــر طبــي. وتتلخــص النتائــج القانونيــة الناتجــة عــن تعليــق العقــد بســبب الوضــع 

بمــا يلــي:

1-يحــق لصاحــب العمــل بعــد عــودة الأجيــرة مــن إجــازة وضعهــا أن يغيــر فــي طبيعــة عملهــا أو فــي 
مقــدار أجرهــا وملحقاتــه )3).

2-لا تدخل مدة إجازة الوضع في حساب الإجازة السنوية أو المرضية.

3-تســتحق الأجيــرة المبالــغ والمكاســب الاســتثنائية كافــة التــي يكــون أجــراء المؤسســة قــد اســتحصلوا 
عليهــا خــال غيابهــا عــن العمــل بســبب إجــازة وضعهــا )4).

)1)- مجلس العمل التحكيمي، قرار رقم 858 تاريخ 1973/11/23، صادر بين التشريع والاجتهاد، ص 203.
)2) - محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 130 تاريخ 1997/7/31، صادر بين التشريع والاجتهاد، ص 204.

(3) - Brun et Galliard, Guarantie de l’emploi, n˚  137, p.241: 
“Les effets de la suspension: ils sont commandés par l’esprit de l’institution: le contrat subsite; 

mais le lien contractuel est relaché. En consequence: la femme peut reprendre sa place dans l’en-
treprise à l’expiration  de loi dans les conditions antérieurs. il est donc interdit à l’employeur de 
changer la nature de son travail ou sa rénumération. Seules les circonstance excéptionnelles au 
torisent une modification des function.”

(4) - Brun et Galliard, op.cit, p.241” Les allocations exceptionnelles qui seraient versées par l’em-
ployeur au personnel present dans l’entreprise doivent être versées à la femme salariée en congé de 
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4-لا يســتحق للأجيــرة أي أجــر مــن صاحــب عملهــا طيلــة فتــرة إجــازة وضعهــا، إذ يبقــى صنــدوق 
إجــازة وضعهــا. الضمــان الاجتماعــي مســؤولًا عــن تعويــض 

5- يحق للأجيرة ترك العمل بعد وضعها دون أن يشكل ذلك إنهاء تعسفياً لعقد عملها.

6-يحــق للأجيــرة التغيــب ســاعة عــن عملهــا لفتــرة ســنة كاملــة تلــي وضعهــا لإرضــاع طفلهــا، علمــاً بــأن 
المشــترع المصــري اســتوحى هــذه القاعــدة وأدرجهــا فــي المــادة 137 مــن قانــون العمــل الموحــد )1).

3-الإضراب

هــو التوقــف الجماعــي القصــدي عــن العمــل مــن قبــل الأجــراء بهــدف الضغــط علــى صاحــب العمــل 
لحملــه علــى تحقيــق مطالــب مهنيــة معينــة )2)، ومــن هنــا نحــدد عناصــر الإضــراب بأنــه تصــرف جماعي« 

والإضــراب عمــل مقصــود، وهــو توقــف عــن العمــل.

أ – الإضراب تصرف جماعي

يقــوم بــه جماعــة مــن الأجــراء والمقصــود بعبــارة جماعــة، أن يكــون العــدد هامــاً ومؤثــراً. فالعــدد هــو قضيــة 
موضوعية،

 يتــرك تقديرهــا للوســيط أو إلــى الهيئــة التحكيميــة مــن بعــده. لذلــك فالتوقــف الفــردي لا يعتبــر إضرابــاً )3). 
إلا أن ذلــك لا يعنــي أن يكــون هــذا التوقــف صــادراً عــن كل أو أكثريــة الأجــراء فــي المؤسســة. فالتوقــف 

عــن العمــل مــن قبــل أقليــة مــن الأجــراء فقــط، يكفــي لاعتبــار هــذا التوقــف إضرابــاً )4).

ب -الإضراب عمل مقصود

الإضــراب هــو تصــرف إرادي حــر، يقــرر علــى أثــر المشــاورات والتصويــت عليــه واتخــاذ القــرار بشــأنه. 

maternité, car elle appartient toujours à l’entreprise et elle est repute present”.
)1) - فــي خــال الثمانيــة عشــر شــهراً التاليــة لتاريــخ الوضــع، يكــون للعاملــة التــي ترضــع طفلهــا، فضــاً عــن مــدة الراحــة 
المقــررة، الحــق فــي فترتيــن أخرييــن يوميــاً لهــذا الغــرض لا تقــل كل منهمــا عــن نصــف ســاعة. وتحتســب هاتــان الفترتــان 

الإضافيتــان مــن ســاعات العمــل ولا يترتــب عليهمــا أي تخفيــض للأجــرة.
(2) - Brun et Galland droit du travail, les coalitions, le but professionnel, n˚ III – 184, P. 92: “ La 

grève est un proceed de lutte des salaries, sous la forme d’un arrêt de travail, pour de fender ou 
améliorer les conditions de travail”.

(3) - Durand et vitu, traité de travail du droit du travail, p.747: “ l’interruption de travail ne peut 
être qualifiée de grève lorsqu’elle repond à une decision individuelle d’un salarié”.

(4) - Camerlynck et lyon – Caen, droit du travail, Dalloz, 11 ème .éd. p.971, 1982.
Grève minoritaire ou partielle: peut importe l’etendu ou l’ampleur prise par l’arrêt de travail. Il 

n’est pas necessaire à sa validité que le grève intéresse tous les ateliers ou tous les services toute les 
categories de personne d’une entreprise ou d’une profession il est acquis d’une grève peut n’être 
que le fait d’une minorité”.
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كمــا يمكــن أن يحصــل نتيجــة لقــرار التوقــف الفــوري عــن العمــل. ولا تعنــي صفــة القصــد أن تكــون هنــاك 
هيئــة معينــة كالنقابــة مثــاً لهــا صاحيــة إقــراره )1). لذلــك لا يعتبــر إضرابــاً التوقــف عــن العمــل بســبب 
القــوة القاهــرة نتيجــة كارثــة طبيعيــة مثــا، أو رفــض الأجــراء القيــام بمهــام إضافيــة لا يلزمهــم القانــون القيــام 

بهــا، حتــى لــو كانــت مدفوعــة الأجــر مضاعفــة)2).

ج – الإضراب توقف عن العمل

قد يكون هذا التوقف صريحاً وعاماً، أو توقفاً جزئياً محدوداً أو صريحاً أو إضراباً بطيئاً.

يعتبــر الإضــراب البطــيء Grêve perlée لوحــده إضرابــاً غيــر مشــروع لأنــه ينطــوي علــى ســوء النيــة 
مــن قبــل المضربيــن كــي لا تعلــق عقودهــم فيحرمــون عنــد ذلــك مــن أجورهــم. لذلــك كانــت الضــرورة لبحــث 

مشــروعية الإضــراب.

د – مشروعية الإضراب

1-يجــب أن يهــدف الإضــراب الدفــاع عــن مصالــح المهنــة. لذلــك لا يعتبــر التوقــف عــن العمــل مشــروعاً 
إذا كان الهــدف تحقيــق غايــة سياســية معاكســة القــرارات القضائيــة )3) الصــادرة عــن مجالــس العمــل 
التحكيميــة فــي الخافــات الفرديــة وذلــك عمــاً بالمدلــول العكســي للمــادة 344 مــن قانــون العقوبــات 

اللبنانــي.

2-أن يكون أحد طرفي النزاع جماعة من الأجراء.

حــول مشــروعية الإضــراب فقــد اعتبــر حــق دســتوري فــي فرنســا )4)، أمــا فــي مصــر وفــي المــادة 192 مــن 
قانون العمل المصري فقد أعتبر حق وحسب.

أما في لبنان فمن المفيد بالإشارة إلى أن المادة 340 من قانون العقوبات اللبناني:

»يســتحق التجريــد المدنــي الموظفــون الذيــن يربطهــم بالدولــة عقــد عــام إذا أقدمــوا متفقيــن علــى وقــف 
أعمالهــم أو اتفقــوا علــى وقفهــا أو علــى تقديــم اســتقالتها فــي أحــوال يتعرقــل معهــا ســير إحــدى المصالــح 
العامــة«، والمــادة 341 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي تمنــع الإضــراب وتعاقــب عليــه بالحبــس أو بالإقامــة 

(1( - Durand et vitu, op.cit, n ̊ 262, p. 747 :” la cassion concerté du travail”.
(2) - Durand et vitu, op.cit, n˚  261, p. 742, la grève suppose un interruption de tranail décidec sans 

l’assentiment de l’empoloyeur.
(3) - Durand et Vitu, op.cit, N˚ 259, P.737: “ Le droit du travail est caracterisé par sa finalité, et la 

grève politique représente dans notre droit (comme dans tous les système juridiques), un caractère 
illicite”.

(4)- Gaudie, Droit du travail, op.cit, p. 225.
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الجبريــة مــدة ثاثــة أشــهر علــى الأقــل. ولكــن اعتبــرت المــادة 63 مــن قانــون العقــود الجماعيــة والوســاطة 
والتحكيــم الصــادر فــي العــام 1964 ان الإضــراب الــذي يقــرره الأجــراء بســبب نــزاع جماعــي قبــل وأثنــاء 
مرحلــة الوســاطة وأثنــاء مرحلــة التحكيــم وبعــد صــدور قــرار التحكيــم، إضرابــاً غيــر مشــروع. ثــم نصــت 
الفقــرة التالثــة مــن المــادة ذاتهــا انــه فــي حــال التوقــف غيــر المشــروع عــن العمــل، يفقــد الأجــراء كل حــق 
فــي قبــض أجورهــم عــن المــدة التــي توقفــوا بهــا عــن العمــل، شــرط عــدم ارتكابهــم لخطــأ جســيم أثنــاء 
الإضــراب، ونظــراً لصراحــة النــص، اعتبــر مجلــس العمــل التحكيمــي فــي بيــروت فــي أحــد قراراتــه المبدئيــة 
ــة الوســاطة وأثنــاء مرحلــة  ان عقــد العمــل يعتبــر خــال الإضــراب غيــر المشــروع أي قبــل وأثنــاء مرحل
التحكيــم وبعــد صــدور قــرار التحكيــم وبالاســتناد إلــى مدلــول المــادة 67 مــن قانــون العمــل اللبنانــي فقرتهــا 
الثالثــة، يعتبــر العقــد معلقــاً، طالمــا أن النــص قــد حرمهــم مــن أي أجــر خــال مــدة توقفهــم عــن العمــل 
هــذه  فــي حيــن يعتبــر العقــد غيــر معلــق وبالتالــي مدفــوع الأجــر فــي مرحلــة الإضــراب المشــروع أي خــال 
الفتــرة المحــددة مدتهــا القصــوى بخمســة عشــر يومــاً الواقعــة بيــن الوســاطة والتحكيــم )1) . فــي حيــن أن 

هنــاك رأي آخــر)2) اعتبــر أن العمــل معلقــاً ســواء كان العمــل معلقــاً أو غيــر معلــق.

4-توقيف الأجير من قبل القضاء

نصــت المــادة 72 مــن قانــون العمــل)3) عــن توقيــف الأجيــر مــن قبــل القضــاء مــن دون تمييــز بيــن مــا 
إذا كان الجــرم قــد وقــع فــي أمكنــة العمــل أو فــي خارجهــا ودون تمييــز بيــن الجنايــة والجنحــة كمــا لــم 
تشــر إلــى مــدة التوقيــف إنمــا نصــت علــى أن هــذا التوقيــف يــؤدي إلــى تعليــق العقــد حكمــاً وإنهــا ألزمــت 
صاحــب العمــل بإعــادة الأجيــر إلــى العمــل الــذي كان يمارســه قبــل التوقيــف وإلا إلــى عمــل مماثــل فــور 
إخــاء ســبيله. وقــد أكــدت محكمــة التمييــز اللبنانيــة فــي ثاثــة قــرارات متتاليــة )4) أن انقطــاع العامــل عــن 
العمــل بســبب إحالتــه إلــى المجلــس التأديبــي وتبرئتــه بعــد ذلــك يشــكل انقطاعــاً مشــروعاً عــن العمــل. إلا 
أن محكمــة التمييــز اللبنانيــة عــادت فــي العــام 2005، وعبــرت عــن رأيهــا بوضــوح عندمــا اعتبــرت » إن 
توقيف عامل أو مســتخدم بجرم حيازة مخدرات خارج مكان عمله يشــكل بحد ذاته ســبباً مقبولًا للصرف 
مــن الخدمــة، لأنــه مــن جهــة يشــكل هــذا الجــرم جنايــة عقوبتهــا تفــوق الثــاث ســنوات ومــن جهــة أخــرى 
إن هــذا الجــرم يلحــق ضــرراً معنويــاً بســمعة صاحــب العمــل. وقــد اســتمرت محكمــة التمييــز فــي اجتهادهــا 

)1) - محمد علي الشخيبي، أبحاث في التشريع الإجتماعي اللبناني، الطبعة الأولى 2007، ص 2012.
)2) - محمد رياض دغمان، قانون العمل اللبناني، مرجع سابق، ص  118.

)3) -تقابــل المــادة 73، المــادة 83 فــي مشــروع قانــون العمــل اللبنانــي وتنــص: “ إذا انقطــع الأجيــر عــن العمــل 
بســبب توقيفــه احتياطيــاً أو تنفيــذ عقوبــة حبــس لمــدة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر أو لأســباب خارجــة عــن الحــالات الحصريــة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 85 مــن المشــروع، فيعتبرعقــد عملــه معلقــاً حكمــاً ويترتــب علــى صاحــب العمــل إعادتــه 
إلــى عملــه أو إلــى عمــل مماثــل فــور إخــاء ســبيله أو الإفــراج عنــه. أمــا إذا تجــاوزت مــدة إنقطاعــه الســتة أشــهر فيحــق 

لصاحــب العمــل صرفــه مــن الخدمــة. 
)4) - محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 20 تاريخ 2003/2/28، صادر في التمييز 2003، ص 443.

 - محكمة التمييز اللبنانية قرار رقم 21 تاريخ 2003/2/28، صادر في التمييز 2003، ص 440.
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)1) وتجاهــل المــادة 74  مــن قانــون العمــل اللبنانــي فقرتهــا السادســة ، لأن الأجيــر، وســواء شــارك أم لــم 

يشــارك فــي عمليــة الاختــاس داخــل المؤسســة، فــإن الإهمــال الناتــج عــن عــدم القيــام بواجباتــه الوظيفيــة 
الــذي أدى إلــى العمليــات المشــار إليهــا، يشــكل بحــد ذاتــه ســبباً مقبــولًا للصــرف بــدون تعســف« حيــث 
تجنــب القــرار الــكام عــن مســؤولية الأجيــر الجزائيــة عــن الاختــاس وأســند مشــروعية ســبب الصــرف إلــى 

الإهمــال المنصــوص عنــه فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 74 مــن قانــون العمــل اللبنانــي. 

ميــزت المــادة 74 فقرتهــا السادســة مــن قانــون العمــل  اللبنانــي بيــن الحكــم والتوفيــق وبيــن الجنحــة والجنايــة 
وبيــن محــل ارتــكاب كل منهمــا. فــإذا كان الفعــل المســند إلــى الأجيــر مــن نــوع الجنايــة يكفــي مــن أجــل 
تطبيــق المــادة 74 مــن قانــون العمــل اللبنانــي الفقــرة 6 أن يكــون حكــم عليــه بالحبــس ســنة فأكثــر دون 

الالتفــات إلــى مــكان وقــوع الجريمــة.

أمــا إذا كان الفعــل مــن نــوع الجنحــة فيكفــي أن تكــون مرتكبــة فــي محــل العمــل وأثنــاء القيــام بــه )2) بمعــزل 
عمــا إذا كان قــد حكــم عليــه مــن أجلهــا وبمعــزل عــن مــدة الحكــم لأن المعــول عليــه هنــا هــو مــكان ارتــكاب 
الجريمــة. كمــا تجــدر الإشــارة، أن بعــض المجالــس التحكيميــة فــي لبنــان أخــذ بمفاعيــل الحكــم الجزائــي 
الصــادر عــن قضــاء أجنبــي مــن أجــل تطبيــق المــادة 74 مــن قانــون العمــل اللبنانــي، اســتناداً إلــى المــادة 
29 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي)3) يعنــي عــدم جــواز الأخــذ بالقــرارات الصــادرة عــن قضــاء التحقيــق 
القاضيــة بالإحالــة إلــى المحكمــة )4)، أو تلــك المتضمنــة منــع المحاكمــة)5)، لأن قــرار منــع المحاكمــة 
Ordonnance de non – Lieu، » إذا كان يعني الأفعال المسندة إلى الأجير لا تقع تحت طائلة 

قانــون الجــزاء فهــذا لا يعنــي أنــه لــم يقــم بتصرفــات يســأل عنهــا.

لكــن لا بــد مــن الإشــارة هنــا، أن قــرار منــع المحاكمــة الصــادر عــن قاضــي التحقيــق أو الهيئــة الاتهاميــة 
قــد يكــون مبنيــاً علــى عــدم كفايــة الأدلــة وعــدم بلوغهــا حــد الظــن بالمدعــى عليــه، أو مبنيــاً علــى عــدم 

ثبــوت ارتــكاب المدعــى عليــه بالجــرم المســند إليــه.

فــإذا كان قــرار منــع المحاكمــة لعــدم كفايــة الأدلــة، فإنــه لا يتمتــع بقــوة القضيــة المقضيــة، لأنــه يبقــى 
مــن حــق النيابــة العامــة المختصــة أن تعيــد فتــح التحقيــق متــى ظهــرت أدلــة جديــدة. أمــا إذا كان قــرار 

)1) - محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 31 تاريخ 2006/3/14، الغرفة الثامنة، غير منشور.
)2) - مجلــس العمــل التحكيمــي بيــروت، قــرار رقــم 425 تاريــخ 1992/12/8، المصنــف، ص 268:” اســتبعد هــذا 
القــرار تطبيــق المــادة 74 فقرتهــا السادســة مــن قانــون العمــل لأن جــرم التزويــر قــد اقتــرف فــي مــكان العمــل وأثنــاء القيــام

)3) - تنــص المــادة 29 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي علــى مــا يلــي : “ إن الأحــكام الجزائيــة الصــادرة عــن قضــاء 
أجنبــي بشــأن أفعــال تصفهــا الشــريعة اللبنانيــة بالجنايــات والجنــح يمكــن الاســتناد إليهــا«.

)4)  - مجلــس العمــل التحكيمــي بيــروت، قــرار رقــم 88 تاريــخ 1970/7/3، صــادر بيــن التشــريع والإجتهــاد، ص 
.420

)5)  - مجلــس العمــل التحكيمــي بيــروت، قــرار رقــم 27 تاريــخ 1992/1/28، صــادر بيــن التشــريع والإجتهــاد، ص 
.421
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منــع المحاكمــة مؤسســاً علــى عــدم الثبــوت فإنــه يتمتــع بحجيــة الشــيء المحكــوم بــه ويولــي مــن صــدر 
لمصلحتــه حقــاً مكتســباَ.

 Mise à pied Conservatoire 5- الوقف الاحتياطي عن العمل

 (2( mesure d’attente يعتبــر وقــف الأجيــر عــن العمــل بصــورة تحفظيــة )1)، هــو تدبيــر انتظــار
إنــه تدبيــر مؤقــت وليــس عقوبــة تأديبيــة ويســبق إجــراءات الصــرف. الــذي ســمي بالتحفظــي، كمــا نســميه 
 Mise à pied مؤقــت لأن فترتــه مرتبطــة بإنتهــاء إجــراءات الصــرف )3) . فــي حيــن أن الوقــف التأديبــي
disciplinaire، لــه مــدة محــددة لأن لــه صفــة العقوبــة يحــرم الأجيــر مــن خالهــا مــن أجــره عنهــا )4)، 
ولا يمكــن أن يليــه صــرف لــذات الخطــأ وفقــاً للقاعــدة القائلــة بعــدم جــواز فــرض عقوبتيــن مــن أجــل فعــل 
واحــد: الوقــف عــن العمــل تأديبــاً والصــرف. ولكــن لا يمنــع أن يلــي الوقــف التحفظــي عــن العمــل وقفــاً 

تأديبيــاً، لأن الأول ليــس عقوبــة ولكــن تدبيــر تحفظــي.

لــم يلحــظ قانــون العمــل اللبنانــي حالــة الوقــف التحفظــي عــن العمــل ولكــن اســتدركه مشــروع قانــون العمــل 
اللبنانــي حيــث جــاءت المــادة 79 لتنــص علــى انــه » يجــوز لصاحــب العمــل وقــف الأجيــر احتياطيــاً 
عــن العمــل )لــم يميــز هــذا النــص الجديــد بيــن الأجيــر العــادي والأجيــر العضــو فــي مجلــس نقابــي( إذا 
اقتضــت ذلــك ســامة إجــراءات التحقيــق للأســباب الــواردة فــي المــادة 77 )مــن المشــروع وهــذه الأســباب 
هــي خطــأ الأجيــر الجــدي أو الإهمــال الفاضــح.. ممــا يعنــي أن اللجــوء إلــى الوقــف الاحتياطــي يجــب أن 
يكــون لســبب جــدي( مــن هــذا القانــون )المشــروع( كل أو بعــض المــدة التــي تســتغرقها هــذه الإجــراءات 
علــى أن يتقاضــى الأجيــر خــال فتــرة توقيفــه عــن العمــل %50 مــن أجــره فــإذا انتهــت الإجــراءات إلــى 
عــدم معاقبــة الأجيــر كان لــه الحــق بالجــزء الباقــي مــن أجره«.أمــا فــي فرنســا فالأجيــر الموقــوف تحفظيــاً 
يحــرم مــن أجــره خــال فتــرة التوقــف ونحــن نــرى بــأن نــص المشــروع متقدمــاً كثيــراً علــى النــص الفرنســي 

فــي الموضــوع ذاتــه.

المطلب الثاني

التعليق بفعل صاحب العمل

تعليــق عقــد العمــل يعنــي اســتمرار العقــد ســارياً ولكنــه معلــق التنفيــذ بســبب حالــة طارئــة وهــي قــد تكــون 
بفعــل صاحــب العمــل بســبب طــارئ اقتصــادي أو القــوة القاهــرة.

(1) -Javalier (J.cl), Droit du travail , 7 éd., L.G.D..j, p.209, 1999.
(2) -Pélissier et autre, droit du travail 23e éd. Dalloz 2006, p. 769, N˚643.
(3) - Blaise, H.. La mise à pied consevatoire, D.S. 1986, P. 223.
(4) - Rivero et savatier, droit du travail, P.U.F. 13 ˚  éd. 1993, p.189.
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يتم تعليق عقد العمل بفعل صاحب المؤسسة بثلاثة أشكال رئيسية:

.Lock – out :1-قرار إقفال المؤسسة بمناسبة نزاع جماعي أو يعرف بـ

 Chomage partiel mise à 2- البطالــة الجزئيــة أو مــا يعــرف بالوقــف الاقتصــادي عــن العمــل
.pied économique

3-القــوة القاهــرة La force majeure  مــع أن هــذا الشــكل مــن أشــكال التعليــق يعتبــر ســبباً خارجــاً 
عــن المؤسســة.

1-الإقفــال بقــرار مــن صاحــب العمــل Lock – out، قــد يكــون إقفــال المؤسســة مــن قبــل صاحــب 
المؤسســة أو كلياً وقد يكون بمناســبة نزاع عمل جماعي، قبل حصوله بهدف تفاديه وشــموله مؤسســات 
أخــرى ويكــون للإقفــال فــي هــذه الحالــة الصفــة الوقائيــة. وإمــا بعــد نشــوئه وفــي هــذه الحالــة يكــون لــه 
الصفــة القمعيــة. وفــي كا الحالتيــن فإنــه يــؤذي إلــى منــع العمــال المضربيــن وغيــر المضربيــن مــن ارتيــاد 
العمــل أو اســتعمال أدواتــه وإلــى حرمانهــم مــن أجورهــم )1) بهــدف إكراههــم علــى وقــف حركتهــم الجماعيــة 

.(2(

يــؤدي إقفــال المؤسســة بــإرادة صاحــب العمــل المنفــردة إلــى تعليــق عقــد العمــل مــن طــرف واحــد )3)، وليــس 
إلــى تعديلــه مــا لــم يكــن الأجيــر لــه صفــة تمثيليــة وفــي هــذه الحالــة يصبــح التدبيــر تعديــاً يســتدعي موافقــة 
الأجيــر عليــه )4). ليــس كل إقفــال للمؤسســة ولــو كان مؤقتــاً لــه هــذه الصفــة. إذ يقتضــي أن يحصــل 

الإقفال لسبب يتصل بنزاع عمل جماعي مثل الإضراب أو التهديد به.

 gréve وبهــذا المعنــى يعتبــر هــذا النــوع مــن الإقفــال تدبيــراً جماعيــاً وليــس إضرابــاً لأصحــاب العمــل
patronale )5) ولهــذا الســبب يختلــف الإقفــال المؤقــت عــن بعــض الأوضــاع المشــابهة لــه مثــل الوقــف 
. Chomage technique وعن البطالة التقنية Mise à pied disciplinaire التأديبي عن العمل

-فالوقــف التأديبــي عــن العمــل هــو عقوبــة تأديبيــة يفرضهــا صاحــب العمــل لمــدة محــددة تهــدف إلــى 
إلحــاق الضــرر بالأجيــر عقابــاً لــه علــى خطــأ ارتكبــه بوقفــه عــن العمــل وحرمانــه مــن الأجــر ثــم يعــود إلــى 
العمــل )6). أمــا الإقفــال المؤقــت فهــو يطــال مجموعــة مــن الأجــراء وليــس فــرداً، فهــم ملزميــن بالتوقــف عــن 
العمــل، أي أنــه تدبيــر جماعــي ســببه الإضــراب دون أن يشــكل خطــأ يســتوجب التأديــب، بــل هــو حــق 

(1) - Fieschi – Vvet paul, droit du travail, si rey 1995, p 454.
(2) - Cristau. Antoine, Droit du travail, Hachette, 3˚ éd. 2006- 2007, p.849.
(3) - Calala Nicole; l’entreprise, Dalloz, Paris 1980, p.282.
(4) - Sinay Hélène, la grève, Dalloz, Paris 1966, p.333.
(5) - pélissier et autres, op.cit, p. 1280, N˚1113.
(6) - Segogne (Hervé de), Mise à pied et droit du travail, Thèse, paris, 1975, p. 8..
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دســتوري علــى الأقــل فــي البلــدان التــي تعتــرف بحــق الإضــراب فــي تشــريعاتها كفرنســا مثــا.

-مــن ناحيــة ثانيــة، كمــا أن ثمــة تشــابه بيــن البطالــة التقنيــة أو الوقــف الاقتصــادي عــن العمــل مــن جهــة، 
وبيــن الإقفــال المؤقــت لجهــة الآثــار، فإنهمــا يختلفــان لناحيــة الســبب: 

فالوقــف الاقتصــادي يحــد ســببه  فــي الظــروف الاقتصاديــة التــي أكرهــت صاحــب العمــل، علــى اتخــاذه 
وفــي إنــه يشــكل تعديــاً جوهريــاً لأحــد بنــود العقــد الجوهريــة.

أمــا الإقفــال المؤقــت فــي حالــة الإضــراب  فيجــد ســببه مبدئيــاً فــي حركــة الإضــراب ويشــكل وســيلة ضغــط 
علــى الأجــراء لوقــف إضرابهــم أو لمنعهــم مــن تنفيــذه، ولا يرتــب عندمــا يكــون مشــروعاً أيــة مســؤولية علــى 

صاحــب العمــل الــذي يبقــى حــراً فــي خياراتــه.

كمــا يختلــف الإقفــال المؤقــت عــن الإقفــال الإداري الــذي تقــرره الســلطة الإداريــة المختصــة. فالإقفــال 
الإداري هــو تدبيــر يتخــذه المديــر العــام لــوزارة العمــل بوقــف مؤسســة عــن العمــل لمــدة لا تزيــد عــن عشــرة 
أيــام بســبب امتنــاع صاحــب العمــل، علــى الرغــم مــن إنــذاره بتنفيــذ التدابيــر الوقائيــة والســامة المفروضــة 

عليــه مــع بقائــه ملزمــاً بدفــع أجــور مســتخدميه كاملــة طيلــة مــدة التوقــف.

أمــا الإقفــال القضائــي فهــو ذلــك القــرار الصــادر عــن محكمــة العمل)مجلــس العمــل التحكيمــي(، بالاســتناد 
إلــى المــادة 109 مــن قانــون العمــل اللبنانــي، إذا لــم يتقيــد صاحــب العمــل ضمــن المهلــة التــي تحددهــا لــه 
المحكمــة، أعمــال الســامة والوقايــة الصحيــة. ولكــن النــص لــم يلحــظ لا مــدة الإقفــال ولا آثــاره علــى حقــوق 
العمــال وموجبــات صاحــب العمــل. لذلــك نســتنتج أن المحكمــة ليســت مقيــدة بمــدة معينــة ولكــن وبمــا أن 
الهــدف مــن الإقفــال هــو إرغــام صاحــب العمــل علــى تنفيــذ أعمــال الســامة الوقائيــة، فيقتضــي أن يســتمر 
الإقفــال طالمــا اســتمر صاحــب العمــل ممتنعــاً عــن التنفيــذ. أمــا فيمــا يتعلــق بأجــور العمــال فإننــا نــرى 
قياســاً بالإقفــال الإداري وجــوب دفــع أجــور العمــال كاملــة خاصــة وأنهــم بقيــوا بتصرفــه طيلــة فتــرة الإقفــال.

أمــا موقــف قانــون العمــل اللبنانــي حــول مشــروعية التوقــف عــن العمــل، فقــد كــرس حــق صاحــب العمــل 
بالتوقــف عــن العمــل بســبب نــزاع جماعــي فــي ثــاث حــالات )1):

-بين مرحلة الوساطة ومرحلة التحكيم ولمدة خمسة عشر يوماً.

-بعد صدور قرار التحكيم ولكن بشرط أن لا يكون هدف التوقف هو تفشيل نتائج هذا القرار.

-وأخيراً عندما يرفض الأجراء تنفيذ اتفاق الوساطة أو قرار التحكيم.

)1) - حاتــم ماضــي، مفهــوم الســلطة فــي قانــون العمــل،  دراســة مقارنــة مــع قوانيــن فرنســا، مصــر، الكويــت، الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، المغــرب، قطــر، المنشــورات الحقوقيــة صــادر، 2008، ص 305.
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ومــا عــدا هــذه الحــالات الثــاث يصبــح تدبيــر الاتفــاق تدبيــراً غيــر مشــروع ويكــون صاحــب العمــل مســؤولا 
عــن نتائجه.

1- الوقف الاقتصادي عن العمل أو البطالة التقنية

قــد تطــرأ أســباب سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة ترتبــط بســوق الإنتــاج أو بالقــوة الشــرائية للنقــد 
أو بالتنافــس الوطنــي أو الدولــي، تدفــع بصاحــب العمــل إلــى تعديــل عــدد ســاعات العمــل اليوميــة أو 
الأســبوعية أو الشــهرية أو إلــى وضــع العمــال فــي حالــة بطالــة تقنيــة بــدلًا مــن اللجــوء إلــى إنهــاء العقــود 
وذلــك بهــدف مكافحــة البطالــة والحفــاظ علــى ديمومــة العمــل والتكيــف بشــكل أفضــل مــع أســاليب الإنتــاج 

الجديــدة.

إن البطالــة التقنيــة، هــي كل تدبيــر لصاحــب العمــل بمــا لــه مــن ســلطة إداريــة اقتصاديــة، يــؤدي إلــى 
إخــراج العامــل مــن العمــل، مثــل إقفــال المؤسســة يومــاً أو أكثــر فــي الأســبوع أو فــي الشــهر، أو إعطــاء 
المســتخدمين إجــازة إجباريــة لفتــرة زمنيــة معينــة بســبب الصعوبــات الاقتصاديــة أو الصعوبــات التمويــن 
أو إعــادة تنظيــم المؤسســة )1)، أو التوقــف المؤقــت عــن الاســتثمار أو فقــدان العمــل أو بســبب الوضــع 
الاقتصــادي العــام أو بســبب نــزاع عمــل يــدور خــارج المؤسســة أو داخلهــا أو أي ظــرف اســتثنائي ولكــن 
بشــرط أن لا تتصــف هــــــــــــــــذه الأســباب بصفــة القــوة القاهــرة المطلقــة )2)، أو بصفــة الظــروف الاقتصاديــة 
أو الفنيــة التــي مــن شــأن توافرهــا أن يــؤدي إلــى صــرف العمــال صرفــاً اقتصاديــاً )الفقــرة »و« مــن المــادة 

50 مــن قانــون العمــل اللبنانــي(.

تتميــز البطالــة التقنيــة عــن البطالــة الدائمــة فــي إنهــاء عارضــة، فــي حيــن أن الأخيــرة هــي دائمــة ولذلــك 
إذا طالــت مــدة البطالــة التقنيــة تصبــح مرادفــاً للصــرف علــى مســؤولية صاحــب العمــل )3).

ان مشــروعية حــق صاحــب العمــل باللجــوء إلــى تدبيــر » الوقــف الhقتصــادي عــن العمــل« مشــروط 
بصفــة الأســباب التــي أملــت عليــه hتخــاذ هــذا القــرار. فبهــذه الأســباب يجــب أن تكــون ذات صفــة تقنيــة 

أو hقتصاديــة. كمــا يجــب أن لا تــؤدي إلــى جعــل عمــل المؤسســة مســتحياً بــل صعبــاً فقــط.

نشير أخيراً، إلى عدم وجود تفسير قانوني موحد لتدبير تعديل مدة العمل فهو: 

-أما انه مظهر من مظاهر سلطة الإدارة لصاحب العمل وتسمح له منفرداً بفرض هذا التعديل .

-وإما هو تجديد للموجب التعاقدي بوضع دوام عمل جديد بدلًا من القديم.

(1) - Javalier(J.cl), Droit du travail, op.cit. p 311, N˚ 225.
(2) - Catala (Nicole), la mise en chomȃge technique , D.S.P.679.
(3) - Lyon – Caen (G), Les travailleurs et les risques économiques.
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-وإمــا هــو حالــة مــن حــالات تعليــق العقــد فقــط لجهــة مــدة العمــل تــزول بــزوال أســبابها مــع الإبقــاء علــى 
الرابطــة العقديــة لباقــي الجهــات. أمــا التفســير المقبــول فهــو ذلــك الــذي يرمــي فــي قــرار صاحــب العمــل 
ترجمــة لســلطته فــي الإدارة التــي تخولــه حــق إعــادة النظــر بالعقــد لجهــة عــدد ســاعات العمــل مــن أجــل 
تكليــف أفضــل مــع الطــوارئ الاقتصاديــة والفنيــة التــي لا بــد أن تتعــرض لهــا كل مؤسســة فــي ظــل نظــام 

اقتصــادي متحــرك.

: La force majeure 2- القوة القاهرة

لــم يعــرَف قانــون العمــل اللبنانــي، ولا مشــروعه الجديــد وكذلــك القانــون الفرنســي، القــوة القاهــرة وإنمــا أشــار 
إليهــا  إشــارة عابــرة فــي الفقــرة »و« مــن المــادة )50(، واعتبرهــا ســببا لإنهــاء كل أو بعــض عقــود العمــل.

كذلــك قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، لــم يعــرّف القــوة القاهــرة وإنمــا تحــدث عــن نتائجهــا فــي المــواد 
341 – 346، وفــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 656 م.ع ، عندمــا قــال ان الموجــب يســقط إذا كان 
بعــد نشــأته، قــد أصبــح موضوعــه مســتحياً مــن الوجــه الطبيعــي أو الوجــه القانونــي بــدون فعــل أو خطــأ 

مــن المديــون.

أمــا الحديــث عــن كيفيــة إثبــات القــوة القاهــرة والنتائــج المترتبــة عليهــا لناحيــة بقــاء الموجــب أو زوالــه كليــاً 
أو جزئيــاً، تبعــاً لمــا إذا كانــت اســتحالة التنفيــذ بســبب القــوة القاهــرة، ســببها خطــأ المديــن أو كانــت هــذه 

الاســتحالة اســتحالة جزئيــة.

تولــى الاجتهــاد مهمــة تعريــف القــوة القاهــرة حيــث اعتبــرت محكمــة التمييــز اللبنانيــة )1) - الغرفــة المدنيــة 
أن » الحوادث المتوقعة التي يمكن دفعها باتخاذ التدابير الاحتياطية الازمة لا تعتبر قوة قاهرة.

كمــا عــرف مجلــس العمــل التحكيمــي فــي بيــروت )2)، تعريــف القــوة القاهــرة عندمــا اعتبرهــا » ســبباً غريبــاً 
عــن الفاعــل، مفاجئــاً  وغيــر متوقــع ولا يمكــن مجابهتــه أو الصمــود أمامــه«. ولكــن تطبيــق شــروطها فــي 

قانــون العمــل اللبنانــي يجــب أن يكــون علــى وجــه الحصــر لأن فــي ذلــك نفعــاً أكبــر للعامــل )3).

أمــا بالنســبة لآثــار القــوة القاهــرة، فالقضــاء المدنــي وقضــاء العمــل غيــر متفقيــن علــى موقــف موحــد مــن 
آثــار القــوة القاهــرة علــى العقــد. حيــث أن محكمــة التمييــز اللبنانيــة )4) - الغرفــة المدنيــة أخــذت بمفهــوم 
الأثــر المطلــق للقــوة القاهــرة لأنهــا اعتبــرت أنــه ســندا لأحــكام المــواد 341 – 343 مــن قانــون الموجبــات 

)1) - محكمة التمييز اللبنانية، غرفة ثانية، قرار رقم 33 تاريخ 2002/11/7، صادر في التمييز، ص 226.
)2) - مجلس العمل التحكيمي بيروت، قرار رقم 61 تاريخ 1975/1/21، مجموعة زين، ص 89.

)3) - مجلس العمل التحكيمي بيروت، قرار رقم 157 تاريخ 1967/2/14، صادر بين التشريع والإجتهاد ص 271.
)4) - محكمــة التمييــز اللبنانيــة، غرفــة أولــى قــرار رقــم 3 تاريــخ 1994/1/13، العــدل 1994، الجــزء الأول، ص 

.63
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والعقــود اللبنانــي.

إذا أصبــح موضــوع الموجبــات بعــد نشــأته مســتحياً، يحــل العقــد حكمــاً وتلقائيــاً لمجــرد الاســتحالة وتســقط 
الموجبــات المقابلــة بســقوط مــا يقابلهــا.

أمــا قضــاء العمــل وخافــاً لمــا تقــدم يأخــذ بالمفهــوم النســبي للقــوة القاهــرة ويعتبــر أن وجــود هــذه الحالــة لا 
يــؤدي إلــى انهيــار عقــد العمــل وإنمــا إلــى تعليقــه )1)، ومــن هنــا خصوصيــة قانــون العمــل. مثــل انقطــاع 
الأجيــر عــن العمــل بســبب الظــروف الأمنيــة ولكــن مــن دون أن يحــق لــه المطالبــة بأجــوره عــن فتــرة 
غيابــه القســري، مــا لــم يوجــد نــص تشــريعي معاكــس لأن الأجــر هــو مقابــل العمــل )2). ان هــذا الحــل 
الــذي اســتنبطه اجتهــاد العمــل لا يأتلــف تمامــاً مــع القــوة القاهــرة لأن هــذا المفهــوم يجــب أن يــؤدي إلــى 
إنهــاء العقــد وليــس إلــى تعليقــه. ان الخصوصيــة التــي يتميــز بهــا قانــون العمــل اللبنانــي، ومراعــاة جانــب 

العمــال كان هــو الحــل.

ولكــن بالمقابــل، فــإن محاكــم العمــل لا تتســاهل فــي مســألة إثبــات القــوة القاهــرة فلــم نكتــفِ بــأن يكــون 
الحــدث خارجيــاً فقــط، بــل يجــب أن يتصــف الحــدث بصفتيــن:

-عدم الترقب وخصوصاً من جانب صاحب العمل لأنه يتحمل مخاطر المشروع دون خطأ منه.

-أن يكون هذا الحدث قد أدى إلى استحالة تنفيذ العقد استحالة مطلقة لا نسبية.

إلا أن الاجتهــاد الفرنســي)3) فــي قــرارات أصدرتهــا الغرفــة الاجتماعيــة فــي محكمــة التمييــز الفرنســية، 
تبنــت منهــا المعاييــر المذكــورة مــا عــدا معيــار عــدم الترقــب إذ ورد فيهــا أن القــوة القاهــرة التــي تســمح 
لصاحــب العمــل بالتحــرر مــن كل أو جــزء مــن الموجبــات الناشــئة عــن إنهــاء عقــد العمــل هــي الحــدث 

الخارجــي الــذي لا يمكــن مقاومتــه والــذي مــن شــأنه أن يجعــل متابعــة تنفيــذ ذلــك العقــد مســتحيا: 

La force majeure permettant à l’employeur de s’exonerer du tout ou partie les obligations 
nées de la rupture du contrat de travail s’entend de la survenance d’un évènement exterieur 
irresistible ayant pour effet de render impossible la poursuite du dit contrat.

لقــد رأى أحــد المؤلفيــن)4) أن القــوة القاهــرة فــي قانــون العمــل تــم اختصارهــا باســتمرار،  واختزالهــا بحيــث 
أصبحــت 

)1) - مجلس العمل التحكيمي بيروت، قرار رقم 11 تاريخ 1991/4/9، مجموعة زين،ص 83.
)2) - مجلس العمل التحكيمي بيروت، قرار رقم 16 تاريخ 1991/3/23، مجموهة زين، ص 166.

(3) - Soc.   12/2/2003, Bull. Civ . V N˚ 50.
(4)   - Cristau (A), droit du travail, op.cit, p147, N˚ 532.
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» شــماعة » Un peau de chagrin”«، ذلــك أن صاحــب العمــل ملــزم بإثبــات القــوة القاهــرة، كمــا 
هــو ملــزم بإثبــات انهــا حصلــت بمعــزل عــن خطئــه )1)، وانــه لــم يكــن باســتطاعته دفعهــا وانهــا نهائيــة، 
كــي يتحــرر مــن موجبــات إنهــاء العقد)الإنــذار ومهلتــه والتعويــض عنــه والعطــل والضــرر عــن الإنهــاء 

التعســفي( )2).

إلا أن محكمــة التمييــز المدنيــة الناظــرة بقضايــا العمــل فــي لبنــان مــا تــزال تأخــذ بشــرط عــدم الترتــب 
بالإضافــة إلــى شــرط عــدم إمكانيــة دفــع الحــدث أو رده )3).

ولهذا السبب لم تعد محاكم العمل تعتبر قوة قاهرة الحالات التالية:

-دخــول صاحــب العمــل المستشــفى )4) أو وفاتــه )5) أو تجــدد مــرض الأجيــر أو إقفــال المؤسســة لأســباب 
اقتصاديــة أو تقنيــة لأنهــا مــن المخاطــر الطبيعيــة والتــي يتحملهــا صاحــب المشــروع بصــورة طبيعيــة.

لكــن محكمــة التمييــز اللبنانيــة وفــي عــدد مــن قراراتهــا )6)  ســاوت بيــن القــوة القاهــرة وبيــن الظــرف 
الاقتصــادي واعتبــرت ان كا الســببين يــؤدي إلــى إنهــاء العقــد ولهــذا فرضــت علــى صاحــب العمــل إبــاغ 
وزارة العمــل بهــا وأن إخالــه بهــذا الشــرط الجوهــري يجعــل الصــرف غيــر مقبــول وهــو مــن قبيــل التجــاوز 
فــي اســتعمال الحــق ولكــن بشــرط أن يكــون وقــف النشــاط فــي المؤسســة الناشــئ عــن القــوة القاهــرة نهائيــاً 
وأن لا يكــون صاحــب المؤسســة قــد تســبب بــه )7)، إلا أن الاجتهــاد العمــل لــم يعتبــر الطابــع الاقتصــادي 
ســبباً للقــوة القاهــرة مــع انــه مرهــق لصاحــب العمــل مثــل فقــدان الاســتثمار وانخفــاض رقــم الأعمــال )8)، أو 
خســارة ســوق هــام )9)، أو وقــوع انفجــار فــي مرجــل داخــل مطبــخ أحــد المطاعــم ولــو أصبــح هــذا المطبــخ 

غيــر صالــح لاســتعمال )10) ، لأن الحــادث بــرأي المحكمــة يجــب أن يكــون مرتقبــاً .

)1) - مجلس العمل التحكيمي بيروت، قرار رقم 197 تاريخ 1967/2/14، صادر بين التشريع والاجتهاد ، ص 
.271

(2) - Poulain Buy, les contrats du travail à durée déterminée 10 éd.1994.p. 314.
)3)  - محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 88 تاريخ 2003/3/31، غير منشور وفيه نقضت بقرارها حكم المجلس 

العمل التحكيمي.
(4) -. Soc. 31/3/1994, D. S.94, P.514.
(5) - Soc.5/12/1989, Bull. Civ. V N 595

)6) - المحكمة التمييز اللبنانية )6 قرارات من الرقم 115 – 120 تاريخ 29/6/1999، غير منشور.
(7) - Poulain (G), op.cit, p. 316.
(8) - Soc.Gronoble, 15/5/1990, juris – Data, N˚ 046447.
(9) - Soc. 27/11/1990, Arrêt N˚ 4446, D.
(10) - Soc.7/12/1994, CSB 1995, 52, 523
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المبحث الثاني
تعديل العقد أو تحويله

إن ظاهــرة مركــزة رأس المــال هــي أبــرز مظاهــر الاقتصــاد الرأســمالي المعاصــر ويتجلــى ذلــك مــن خــال 
دمــج الشــركات وتجمعهــا. ان لجــوء صاحــب العمــل إلــى مثــل هــذه العمليــات الاقتصاديــة والماليــة. بمــا 
لــه مــن ســلطة اقتصاديــة لا تبقــى دون نتائــج اجتماعيــة علــى مســتوى العمــال أو علــى مســتوى التنظيــم 

القانونــي لعاقــات العمــل.

لقد عالج المشترع اللبناني في نص المادة 60 من قانون العمل التي تنص على ما يلي: 

» إذا طــرأ تغييــر فــي حالــة صاحــب العمــل مــن الوجهــة القانونيــة بســبب إرث أو بيــع أو إدغــام أو مــا 
إلــى ذلــك فــي شــكل المؤسســة أو تحويــل إلــى شــركة، فــإن جميــع عقــود العمــل التــي تكــون جاريــة يــوم 

حــدوث التغييــر، تبقــى قائمــة بيــن صاحــب العمــل الجديــد وأجــراء المؤسســة«.

ســنبحث فــي ســلطة صاحــب العمــل الاقتصاديــة فــي مطلــب أول ونــورد حــالات خاصــة مــن حــالات 
التحويــل )الإفــاس والخصخصــة وإدمــاج المصــارف فــي مطلــب ثــانٍ.

المطلب الأول

سلطة صاحب العمل الاقتصادية )أو المادة 60/عمل(

راعــى المشــترع اللبنانــي ســلطة صاحــب العمــل فــي ممارســة ســلطته فــي تعديــل ملكيــة المؤسســة وفقــاً 
لمصلحتــه 

الاقتصادية مع الحفاظ على ديمومة العمل للأجراء وحمايتها.

ســنبحث تعريــف وشــروط وموانــع التحويــل فــي فــرع أول وآليــة التحويــل وآثــاره وتفســيره القانونــي فــي فــرع 
ثانٍ:

الفرع الأول

 تعريف وشروط وموانع التحويل

لمحة تاريخية

إن قاعــدة حفــظ عقــود العمــل فــي حالــة التغييــر الاحــق بصاحــب العمــل هــي ذات منشــأ المانــي ثــم 
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دخلــت فــي القانــون الفرنســي )1) فــي العــام 1928 بعــد اســترجاع مقاطعتــي الألــزاس واللوريــن مــن تحــت 
الســيادة الألمانيــة إلــى الســيادة الفرنســية، أمــا فــي لبنــان فقــد دخــل التشــريع اللبنانــي لأول مــرة مــن خــال 
مــا جــاء فــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 656 )2) مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي التــي تنــص: » 
أمــا إذا طــرأ تغييــر فــي حالــة رب العمــل مــن الوجهــة القانونيــة خصوصــاً إذا كان بســبب إرث أو بيــع أو 
إدغــام فــي تشــكل المؤسســة أو تحويــل فــي شــركة فــإن جميــع عقــود العمــل التــي تكــون جاريــة يــوم حــدوث 

التغييــر تبقــى قائمــة بيــن صاحــب العمــل الجديــد ومســتخدمي المؤسســة.

ثــم دخــل هــذا النــص مــع بعــض التعديــات فــي متــن المــادة 60 مــن قانــون العمــل اللبنانــي الصــادر 
بتاريــخ 1946/9/23، وأصبــح هــذا النــص الأخيــر هــو النــص المرعــي الأجــراء حاضــراً.

كذلــك الأمــر بالنســبة لمشــروع قانــون العمــل، فقــد تــم اســتعادة نــص المــادة 60 بحرفيتهــا بعــد أن أدخــل 
عليهــا بعــض التعديــات الطفيفــة التــي لــم تغيــر بمضمونهــا.

1- تعريف المبدأ

نطلــق عبــارة تحويــل للمشــروع علــى كل عمليــة قانونيــة تهــدف إلــى نقــل ســلطة الإدارة إلــى صاحــب عمــل 
آخــر. وهــذا النقــل لا يهــدف إلــى تعديــل نشــاط المؤسســة وإنمــا إلــى تغييــر مالكهــا وصاحــب ســلطة الإدارة 
منهــا لأن ثمــة شــخص طبيعــي أو معنــوي جديــد ســوف يديرهــا )3). ويهــدف التحويــل إلــى حمايــة مصلحــة 
الأجــراء عــن طريــق تأميــن اســتمرارية عملهــم أي ديمومتــه فــي المؤسســة ذاتهــا )4). ويتولــى المــادة 60 

مــن قانــون العمــل حمايــة هــذه الديمومــة.

2- شروط تطبيق المادة 60 من قانون العمل اللبناني

يشترط لتطبيق المادة 60 من قانون العمل توفر ثاثة شروط وهي:

-وجود عقود عمل جارية وقت التحويل.

-أن يكون التعديل الذي طرأ على حالة صاحب العمل تعدياً قانونياً.

-أن يستمر ذات نشاط المؤسسة السابق ولكن تحت إدارة جديدة.

أ- الشرط الأول: وجود عقود عمل جارية وقت حدوث التحويل

(1) - Gaudu, Droit du travail, op.cit. p. 173.
)2) - صدرت قانون الموجبات والعقود في لبنان في 6/3/1932، وأصبح معمولا به في 1934/10/11.

(3) - Mialon (M.F), les l’employer, L.G.J.1996, N˚ 198, P.139.
)4) - محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 41 تاريخ 1996/4/9، صادر بين التشريع والاجتهاد، ص 355.
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يعنــي هــذا الشــرط أن كل الأجــراء الذيــن يحملــون عقــود عمــل جاريــة وقــت حــدوث التغييــر يســتفيدون 
مــن اســتمرار عقودهــم وبــذات الشــروط الســابقة علــى الرغــم مــن هــذا التغييــر)1) ، وتطبــق هــذه القاعــدة 
علــى جميــع أنــواع العقــود بمعــزل عــن طبيعتهــا )2) أو نوعهــا )3) عقــد تدريــب مثــاً أو مدتــه، معيــن أو 
غيــر محــدد، وبالخاصــة فــإن صاحــب العمــل الجديــد ليــس ملزمــاً إلا بالعقــود التــي تكــون موجــودة وقــت 

حصــول التحويــل.

ب – الشرط الثاني: أن يكون التغيير قانونيا

أوجــب قانــون العمــل اللبنانــي أن تكــون ثمــة رابطــة قانونيــة قائمــة بيــن صاحــب العمــل الأول وصاحــب 
العمــل الثانــي كــي تتحــول المؤسســة وتســتمر العقــود. فــوارث المؤسســة  هــو خلــف عــام والبيــع هــو » 
عقــد يلتــزم فيــه البائــع أن يتفــرغ عــن ملكيــة شــيء، ويلتــزم فيــه الشــاري أن يدفــع ثمنه)المــادة 372(، مــن 

قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي.

تمســك الاجتهــاد اللبنانــي بالرابطــة القانونيــة. فقــد اعتبــر فــي أحــد القــرارات )4)، ان المهــم هــو اســتمرارية 
عقــد العمــل وليــس العمــل.

أمــا محكمــة التمييــز اللبنانيــة وفــي قــرار لهــا )5) اســتمرت بالأخــذ بمعيــار الرابطــة القانونيــة بصــورة واضحــة 
ووضعت شــرطين لتطبيق المادة 60 من قانون العمل اللبناني وهما:

أ-أن تكــون المؤسســة الجديــدة فــي واقعهــا القانونــي امتــداداً للمؤسســة القديمــة وذلــك عــن طريــق الإرث 
أو البيــع أو الإدغــام أو مــا شــابه ذلــك.

ب-أن يكون عقد العمل بقي نفسه قائماً عند حصول التغيير.

لــم يشــترط هــذا القــرار الامتــداد المهنــي لعمــل المؤسســة المحولــة وإنمــا اشــترط فقــط الامتــداد القانونــي 
للمؤسســة القديمــة. وهــذا يعنــي أن اجتهــاد محكمــة التمييــز فــي لبنــان مــا يــزال يتطلــب وجــود عاقــة 

قانونيــة بيــن أصحــاب المتتابعيــن مــع أن هــذا المعيــار لــم يعــد مطلوبــاً فــي الاجتهــاد المقــارن )6).

ج-الشرط الثالث: استمرار ذات النشاط

(1) - Cristau (A), droit du travail, op.cit, N˚ 115, P. 188.
(2) - Javiller (J. cl) , droit du travail, op.cit, N˚  115, P.188.
(3) - Catala (N), L’entre prise, op.cit. N˚ 73, P. 72.

)4) - مجلس العمل التحكيمي، قرار رقم 26 تاريخ 1992/1/28، صادر بين التشريع والاجتهاد، ص 357.
)5) - محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 41 تاريخ 1996/4/9، صادر بين التشريع والاجتهاد ص 355.

)6)  - حاتم ماضي، مفهوم السلطة في قانون العمل،  دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا، مصر، الكويت، الإمارات 
العربية المتحدة، المغرب، قطر، المنشورات الحقوقية صادر، 2008، ص 318..
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لقــد وضعــت محكمــة التمييــز المدنيــة الفرنســية )1) شــرطاً وحيــداً لاســتمرار عقــود العمــل فــي حالــة التغييــر 
هــو أن تكــون ذات المؤسســة مــا تــزال مســتمرة بعــد حصــول التغييــر القانونــي فــي حالــة صاحــب العمــل:

La pour suites des contrats de travail s’impose dès qu’il y a continuité de l’entre prise.

أمــا الغرفــة الاجتماعيــة لــدى ذات المحكمــة أخــذت بالتوســع فــي تفســير هــذا الشــرط بحيــث أصبحــت 
تعتبــره كافيــاً لاســتمرار ذات العقــود أن يكــون صاحــب العمــل الجديــد يتابــع نشــاطاً مشــابهاً أو رديفــاً، 
وبمعنــى آخــر أصبحــت المتابعــة الاقتصاديــة ووحــدة العمــل أهــم بنظــر الاجتهــاد الفرنســي مــن التعديــل 
أفــادت المحاكــم الفرنســية  القانونــي فــي حالــة صاحــب العمــل ومــن وحــدة المؤسســة. ولهــذا الســبب 
الأجــراء مــن منفعــة اســتمرار عقودهــم فــي حــالات مثــل تأجيــر المؤسســة)2)، التحويــل إلــى شــركة )3)، 
التأميــم )4)، التصــرف الجزئــي بالمؤسســة )5) بيــع عنصــر مــادي فــي المؤسســة)مثل الســائق الــذي بيعــت 
مركبتــه فألحــق بهــا( )6). لقــد تعــرض موقــف محكمــة التمييــز المدنيــة وكذلــك الاجتهــاد للنقــد مــن قبــل 
الفقــه )7). الأمــر الــذي دفــع بالهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز الفرنســية )8)  إلــى أن تعــود عــن موقفهــا فــي 
العــام 1985 وأصبحــت تعطــي الأولويــة لمعيــار التغييــر فــي حالــة صاحــب العمــل القانونيــة )أي معيــار 
الرابطــة القانونيــة( علــى حســاب عنصــر النشــاط الاقتصــادي. وقــد اشــترطت محكمــة التمييــز الفرنســية 
)9)  صراحــة فــي العــام 1986 لاســتمرار العقــود أن توجــد رابطــة قانونيــة Li en droit بيــن أصحــاب 

العمــل المتقاربيــن.

 ،)C.S.C.E( إلا أن هذا القرار أيضاً لم يسلم من النقد الموجه من محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي
إبتداء من العام 1977 وكان آخرها التوجيه Directive، الصادر في العام 2001 الذي كان يشترط 
فــي التحويــل أن يكــون الكيــان الاقتصــادي للمؤسســة قــد احتفــظ بهويتــه وأن يكــون مــا يــزال متابعــاً نشــاطه 

أو أن يكون قد استرجعه:

.est poursuivie ou reprise(10) Une entité economique conservant son identitée dont l’activité

نفهــم بعبــارة الكيــان الاقتصــادي الــذي لا يــزال محتفظــاً بهويتــه علــى أنــه لحمــل الوســائل المنظمــة بهــدف 
(1) - Cass.Civ.27.2.934, D.H.934, P. 252.
(2) - Bordeaux 25.5.960, J.C.P. 1960 II, 11832 NOTE H.Sinay.
(3) - Soc., 19.5.58, Bull. civ.iv N˚ 612.
(4) - Soc. 1.8.950, Bull.civ.iv N˚ 731.
(5) - Soc. 24.11.969, Bull.civ.iv, N˚ 821.
(6) - Soc.9.4.74, Dalloz 1974, I.R.142.
(7) - Sinay(H) Stabilité de l’emploi et transfert de l’entreprise, J.C.P. 1961, I (i),  1647.
(8) - Voisset (MICHEL), Droit du travail et crise, D.S, 1980, P.290.
(9) - Ass. Plen. 15.11.985, D.S., 1, Concl.g.picca, note G. Gouturier.
(10) - Les grands arrêts, p. 233.
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متابعــة النشــاط الاقتصــادي، ولا يهــم إذا كان هــذا النشــاط أساســياً أو فرعيــاً )1).

وهكــذا فــإن الكيــان الاقتصــادي يتميــز بخاصتيــن: انــه مســتقل autonome )2) وإن هويتــه هــي هويتــه 
الســابقة التــي تســمح لــه بمتابعــة نشــاطه.

إن النشــاط الاقتصــادي المســتقل هــو شــرط ضــروري لوجــود الكيــان الاقتصــادي كمــا يجــب أن يكــون 
هــذا النشــاط الاقتصــادي منظمــاً بشــكل ثابــت ويحتــوي علــى عناصــر أخــرى مثــل المســتخدمين وتنظيــم 

العمــل ووســائل اســتثماره)3).

ونطــرح الســؤال، مــاذا لــو كان التحويــل جزئيــاً، ونجيــب أنــه مــن العــام 1990، قــررت الغرفــة الاجتماعيــة 
فــي محكمــة التمييــز الفرنســية )4) أن التحويــل الجزئــي للنشــاط بمــا فــي ذلــك التخلــي عــن بعــض الأصــول
Actifs، لتطبيــق القواعــد المتعلقــة بالتحويــل طالمــا بقــي الكيــان الاقتصــادي محتفظــاً بهويتــه ويتابــع 
نشــاطه ولــو بغيــاب أي رابطــة قانونيــة بيــن المالكيــن المتتابعيــن. لذلــك ليــس ضروريــاً أن يتابــع مــن آلــت 

إليــه المؤسســة نفــس النشــاط الاقتصــادي الســابق.

لذلــك اعتبــرت محكمــة التمييــز الفرنســية )5)، ان فــي الأمــر تحويــاً، إذا كانــت المؤسســة التــي انتقلــت 
ملكيتهــا لــم تنقطــع لفتــرة طويلــة مــن نشــاطها التجــاري عنــد حصــول الانتقــال، طالمــا أنهــا تابعــت عمــاً 
بــذات الأطــر المادية)أبنيــة، إنتــاج..(، ومــع نفــس الأجــراء وإنتــاج وزبائــن مماثليــن. وإذا توقــف النشــاط 
أيامــاً أو أشــهراً فــإن ذلــك لا يؤثــر علــى تطبيــق النــص المتعلــق بالتحويــل حتــى ولــو جعــل التوقــف لمــدة 

ســتة أشــهر)6).

لهــذا اعتبــرت محكمــة التمييــز الفرنســية أن هويــة المشــروع الاقتصاديــة ليســت كافيــة مــا لــم يتحقــق شــرط 
متابعــة النشــاط كهــدف خــاص )7)، لأن الكيــان الاقتصــادي وهــو موضــوع التحويــل، لا يمكــن اختصــاره 
بالنشــاط، لأنــه ومــن أجــل الحصــول علــى صفــة الكيــان يجــب أن يملــك هــذا الكيــان هويــة )8). لقــد اعتبــر 
الاجتهــاد أن فــي الأمــر تحويــاً إذا تنــاول التحويــل جــزءاً مــن العقــد فقــط )9). مثــل حالــة العامــل الــذي 
يعمل في مؤسســة لها فرعان مســتقان)مثل المحاســب الذي يمســك المحاســبة قي المؤسســتين(، وتناول 

(1) - Soc.15.2.92, RJS 4/92, N˚ 408.
(2) - Soc. 18.7.2000, RJs 11/00, N˚ 1063.
(3) - Pélissier et autres, op.cit, N˚ 337, P.420.
(4) - Soc.12.12.90, Bull.civ, B N˚ 393.
(5) - Soc. 27.6.90, Bull. Civ.V N˚ 189.
(6) - Soc. 10.10.90, Rjs 991 N˚ 159.
(7) - Soc. 7.7.98, Bull, civ, V N˚ 363.
(8) - Soc.14.1. 2003, Dalloz social 2003, p.437. obs.A.Mazeaud.
(9) - Soc.21.1.1970, Bull.civ.V.N˚ 36.
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التحويــل أحــد هذيــن الفرعيــن. ففــي هــذه الحالــة يصبــح عنــده عقــدان مــع صاحبــي عمــل مختلفيــن)1)، 
ولكــن مــا هــي موانــع التحويــل؟

موانع التحويل وآليته

 لا تطبــق المــادة 60 مــن قانــون العمــل اللبنانــي، إذا حولــت المؤسســة الخاصــة إلــى مؤسســة عامــة 
إداريــة)2) وبالعكــس. مثــل حالــة عيــادة طبيــة كانــت تديرهــا شــركة تحولــت ليصبــح مركــز استشــفائي 

عــام)3).

إن حلــول صاحــب عمــل محــل آخــر يتــم بصــورة آليــة وحكميــة وبــدون شــكليات فالمتفــرغ )صاحــب العمــل 
القديــم( ليــس ملزمــاً بإبــاغ كل أجيــر بمفــرده عــن التغييــر المرتقــب )4). لذلــك لا يســتطيع العامــل أن 
يعــارض تحويــل العقــد إلــى صاحــب عمــل جديــد)5). وإذا رفضــه بحجــة أن التحويــل يشــكل تعديــاً لعقــده، 

يمكنــه أن يقــدم اســتقالته دون مســؤولية صاحــب العمــل الجديــد)6).

آثار التحويل

نصــت المــادة الثانيــة مــن توجيــه محكمــة العــدل الأوروبيــة )C.J.C.E(، بتاريــخ 2001/2/12، أن 
جميــع الحقــوق والموجبــات التــي تكــون قائمــة بتاريــخ تحويــل عقــود العمــل تحــول معهــا إلــى المتفــرغ لــه. 

ويترتــب علــى ذلــك أن يبقــى الأجيــر محتفظــاً بأقدميتــه فــي الخدمــة )7). 

إذا أقــدم صاحــب العمــل القديــم علــى صــرف الأجيــر بهــدف اســتبعاد قواعــد التحويــل، فــإن هــذا العقــد يبقــى 
قائمــاً وملزمــاً لصاحــب العمــل الجديد )8).

حقوق صاحب العمل الجديد

فيمــا يتعلــق بوجــود بنــد عــدم مزاحمــة صاحــب العمــل القديــم لصاحــب العمــل الجديــد فإنــه باســتطاعة 
الأجيــر أن يتمســك بهــذا البنــد فــي وجــه صاحــب العمــل القديــم)9). كذلــك فيمــا يتعلــق بحقــوق صاحــب 

(1) - Soc..5. 2005, RJs 7/01 N˚ 854.
(2) - Soc.19.7.95, RJS 95 N˚ 866.
(3) - Soc.24.10.983, Bull. Viv. V N˚ 609.
(4) -Soc. 14.12.99, Dalloz social 2000, p.211, obs.A.Mazeaud.
(5) -Soc.16.1.90, Bull.civ. V N˚ 11.
(6) -Gaudau (F): Droit du travail, op.cit, p.181.
(7) - Soc.10.7.91, D.S. 991, 732.
(8) - Soc.20.1.98, D.S.998, 297, obs.R.Vatinet  Note M. Henry.
(9)- Cass.soc.15.10.1997.D.S.1997, 1025.
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العمــل الجديــد، ورغــم أن تغييــر صاحــب العمــل لا يعتبــر مبدئيــاً ســبباً للفصــل)1)، إلا أنــه يســتطيع إنهــاء 
العقــد كأي صاحــب عمــل ويمكنــه أن يعــرض علــى الأجــراء تعديــاً لعقودهــم، حتــى ولــو كان هــذا التعديــل 
جوهريــاً: إذا كانــت التعديــات جوهريــة أو إذا كانــت مصلحــة المؤسســة تقضــي بذلــك  )2)، وان يصــرف 
مــن يرفــض القبــول بهــذا التعديــل، وفقــاً للقواعــد المتبعــة بتعديــل العقــود)3)، شــرط عــدم وجــود غــش فــي 

اقتــراح التعديــل)4).

إذا كان صاحب العمل القديم لا يســتطيع صرف الأجير لأســباب تتعلق بالتحويل، فإن صاحب العمل 
الجديــد ليــس ملزمــاً بهــذا المنــع، أذ يمكنــه صــرف الأجيــر، بشــرط أن يكــون هــذا الفصــل مبــرراً بمصلحــة 
المؤسســة، وأن يكــون مســتنداً إلــى ســبب حقيقــي، واقعــي وجــدي)5) وبــدون غــش)6) لأن التحويــل لا يمكــن 
أن يمــس بســلطاته كصاحــب عمــل، كمــا لا يلزمــه بالموجبــات المنفــردة التــي كان يلتــزم بهــا صاحــب 

العمــل القديــم )7).

رغــم ذلــك، فــإذا كان مــن حــق صاحــب العمــل الجديــد صــرف الأجيــر إلا أنــه لا يســتطيع ذلــك مباشــرة 
بعــد التحويــل، وإلا عــد ذلــك خرقــاً لنظــام الحمايــة المقــرر فــي المــادة 60 مــن قانــون العمــل اللبنانــي. كمــا 
يعــد خرقــاً لنظــام الحمايــة، إذا عــرض صاحــب العمــل الجديــد علــى الأجيــر، بعــد التحويــل عمــاً أدى إلــى 
تخفيــف درجتــه وإذا رفــض الأجيــر هــذا التعديــل وصرفــه صاحــب العمــل بســبب رفضــه، عندهــا يكــون 

الصــرف بــدون ســبب واقعــي وجــدي)8).

أمــا إذا لــم يكــن صاحــب العمــل الجديــد راضيــاً عــن آداء الأجيــر، فلــه أن يفصلــه لســبب شــخصي أو 
ــة أن يحتــرم القيــود الموضوعــة  لخطــأ مهنــي كان قــد ارتكبــه قبــل التحويــل، ولكــن عليــه فــي هــذه الحال
علــى حــق التصــرف بســبب أمــور حصلــت قبــل التحويــل خاصــة أنــه لا يســتطيع أن يصــرف أجيــراً كان 

ضحيــة طــارئ عمــل قبــل التحويــل)9).

إذا تابــع الأجــراء عملهــم بعــد التحويــل، فــإن الاســتقالة المقدمــة منهــم لصاحــب العمــل القديــم أو الصــرف 
الــذي قــام بــه هــذا الأخيــر، لا يحــولان دون تطبيــق قواعــد التحويــل وتبقــى الاســتقالة أو الصــرف بــدون 

مفاعيــل)10).

(1)- Mazaud Antoine, Droit de travail – 2 éd. 2001, Monteherstien, p. 419.
)2)- م.ع.ت.قرار رقم 283 تاريخ 1993/6/15، صادر بين التشريع والإجتهاد، ص 357.

(3)- Ass. Plen.18.11.1994, p.6.1.95, concl. Jéol.
(4) - Pélissier et autres, po.cit, p 431, N 347.
(5)- Cristau Antoine, Droit du travail , Hachette, 3e éd. 2006, p.287.
(6)- Javallier (J.cl), Droit du travail, op. cit. p.189.
(7)- Cass.soc.4.2.97, R.J.S. 3/97 N 256.
(8)- Cass.soc.9.3.2001, RJS 6/04 N 656.
(9) - Cass.soc. 20.1.93, RJS. 5/93 N 247.
(10)- Cass.soc. 26.10.94, D.S. 1995, P.55.
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 الفرع الثاني
التأصيل القانوني لقاعدة التحويل وحالاتها

يرتبــط الأجيــر بالعمــل الموكــول إليــه أكثــر ممــا يرتبــط بالمؤسســة التــي يعمــل بهــا وهنــاك حــالات مــن 
التحــول فــي العمــل كحــالات إفــاس المؤسســة أو خصخصتهــا، كذلــك حالــة إدمــاج المصــارف.

ويتضمن التأصيل القانوني أولًا  وحالات خاصة من حالات التحويل ثانياً:

أولًا - التأصيل القانوني لقاعدة التحويل

ينتقل الأمر من صاحب العمل القديم إلى صاحب العمل الجديد المتفرغ له بقوة القانون)1).

Le transfert du contrat a lieu par l’effet de la loi, le nouvel exploitant, l’employeur par 
l’effet de la loi.

ومعنــى هــذا أن العقــود الجاريــة وقــت التحويــل، ســواء كان قانونيــاً أو إتفاقيــاً تســتمر مــع صاحــب العمــل 
الجديــد بموجــب القاعــدة )2): » صاحــب العمــل يتغيــر والعقــود تبقــى« يتعلــق النــص القانونــي الخــاص 

بالتحويــل لأمريــن:

أ- الأمــر الأول انــه يمنــح آليــاً صفــة صاحــب العمــل للمســتثمر الجديــد، المتفــرغ لــه، ويفــرض عليــه 
متابعــة العقــود الجاريــة وقــت التحويــل، وهــذا اســتثناء علــى القواعــد المنشــئة للعقــود والقائمــة علــى مبــدأ 

اســتقالية الإرادة.

ب-الأمــر الثانــي ان عقــد العمــل يســتمر ولــو تغيــر صاحــب العمــل وهــذا مخالــف لمبــدأ قانونــي عــام 
فــي قانــون العقــود وهــو مبــدأ الأثــر النســبي للعقــود المقابــل لمبــدأ اســتقالية الإرادة، لأن صاحــب العمــل 
الجديــد ملــزم بمتابعــة عقــود لــم يكــن طرفــاً فيهــا )3). كمــا يخالــف المبــدأ الســائد فــي قطــاع العمــل والقائــل 
ان صاحــب العمــل حــر فــي اختيــار معاونيــه )4)، والمبــدأ الــذي يعتبــر ان لعقــد العمــل الصفــة الشــخصية 

.(5( Instuitue personae

قــررت محكمــة التمييــز الفرنســية )6) انــه لا يحــق للفرقــاء الاتفــاق علــى اســتبعاد الأثــر النســبي لعقــود 
العمــل عنــد التحويــل، لأن ذلــك مخالــف للنظــام العــام الاجتماعــي، بحيــث ان كل اتفــاق عمــل جماعــي 

(1)- Gaudu François,  l’ordre public en droit du travail, L.G.D.j, 2001, p. 181.
(2) - Vacarie Isabelle, l’employeur, Sirey, Paris 1979, p.69.
(3) - Cristau (A), op.cit, p. 79.
(4)- Vacarie (I), op.cit, p. 67.
(5)- Pelissier et autres, op.cit, 415.
(6)- Cass.soc.5.2.1969, Bull. Civ. V. N 73
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يلحــظ مثــل هــذا الأمــر يكــون باطــاً.

إن مبرر هذه القاعدة هو مبرر اجتماعي، يهدف إلى ضمان استمرار العمل وديمومته )1).

إننــا نــرى أن هــذا الــرأي هــو صحيــح لأن العامــل مرتبــط بالمؤسســة أكثــر ممــا هــو مرتبــط بأصحــاب العمــل 
المتعاقبيــن: )Lien d’entreprise(، ان المــادة 60 مــن قانــون العمــل اللبنانــي، لا تشــبه أي تقنيــة مــن 

تقنيــات قانــون العقــود المدنــي القريبــة منهــا، مثــل التعاقــد لمصلحــة الغيــر أو حوالــة الحــق أو الحلــول:

أ_ فالتعاقــد لمصلحــة الغيــر تفتــرض شــرطاً لازمــاً هــو وجــود جهــة ثالثــة مســتفيدة. كمــا يخضــع لقواعــد 
خاصــة مثــل قابليــة العاقــد علــى التراجــع وقابليــة المســتفيد علــى الرفــض.  أمــا فــي حالــة المــادة 60 مــن 
قانــون العمــل اللبنانــي، فالعمــال ليســوا جهــة ثالثــة مســتفيدة، لأنهــم ملزمــون بموجبــات، مثــل موجــب متابعــة 

تنفيــذ عقــد العمــل. كمــا أن تحويــل المؤسســة لا يتوقــف علــى قبولهــم بــه.

ب- أيضــاً، لا تتشــابه المــادة 60 مــن قانــون العمــل اللبنانــي مــع حوالــة الحــق. ففــي حوالــة الحــق يحصــل 
تفــرغ، كمــا جــاء فــي المــادة 280 مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي عــن حــق لدائــن علــى مديــن 
لــه إلــى دائــن آخــر، ولا يكــون ناجــزاً إلا بإباغــه للمديــن أو وقبولــه بــه. ويعتبــر المحــال لــه خلفــاً خاصــاً 

للمحيــل الــذي لا يضمــن أكثــر مــن مقــدار بــدل الحوالــة.

أمــا فــي المــادة 60 مــن قانــون العمــل اللبنانــي، فــإن صاحــب العمــل الجديــد، لا يســتفيد فقــط مــن الحــق 
المحــال إليــه ولكــن يتحمــل موجبــات المؤسســة المتفــرغ لــه عنهــا مثــل دفــع الأجــور وتعويضــات الصــرف. 

هــذا فضــاً عــن أن تحويــل المؤسســة ليــس مشــروطاً بإبــاغ الأمــر مــن الأجــراء ولا بقبولهــم بــه.

ج- أمــا فــي حوالــة الديــن، أو انتقــال ديــن المديــون كمــا جــاء فــي المــادة 287 مــن قانــون الموجبــات 
والعقــود اللبنانــي، فــا تفســر تقنيــة المــادة 60 مــن قانــون العمــل اللبنانــي، لأنــه اذا كان ممكنــاَ أن تفــرض 

علــى مديــن دائنــاً لا يعرفــه، فإنــه مــن الصعــب أن تفــرض علــى الدائــن مدينــاً لا يعرفــه.

أمــا فــي قانــون العمــل وبموجــب المــادة 60 مــن قانــون العمــل اللبنانــي، فإننــا نفــرض علــى الأجيــر وهــو 
دائــن بالعمــل ومدينــاً بالأجــر هــو صاحــب العمــل بــدون موافقتــه وأحيانــاً كثيــرة بــدون علمــه )2).

د- أما فيما يتعلق بالتشــابه بين نظام الحلول أو نظام الإيفاء المقرون باســتبدال الدائن، أشــارت المواد 
310 ومــا يليهــا مــن قانــون الموجبــات والعقــود  اللبنانــي أن الاســتبدال لكــي يكــون قانونيــاً )المــادة 312 

مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي(،  فإنــه يتــم لمصلحــة ثــاث فئــات:

)1)- مجلس العمل التحكيمي 3/5/1995، صادر للتشريع والإجتهاد، ص 356.
)2)-  حاتــم ماضــي،  مفهــوم الســلطة فــي قانــون العمل)دراســة مقارنــة مــع قوانيــن فرنســا،مصر، الكويــت، الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، المغــرب، قطــر(، مرجــع ســابق، ص 333.
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- الدائن الذي يتقدم عليه دائن آخر.

- الملزم بالإيفاء مع غيره أو عن غيره.

- الوارث الذي يدفع ديون التركة.

أما اذا كان الاستبدال اتفاقياً فإنه يتم بإحدى طريقتين:

- اما الاتفاق بين الدائن والشخص الموفي.

- واما الاتفاق بين المدين والشخص الموفي.

فــإذا تــم علــى الوجــه الأول ضمــن الواجــب توفــر رضــى الدائــن وحصــول الاتفــاق علــى الاســتبدال يــوم 
وقــوع الإيفــاء علــى الأكثــر المــادة  312 مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، فقــد فــرض المشــترع 
عــدداً آخــر مــن الشــروط. أمــا آثــار الاســتبدال، بحســب المــادة 315 مــن قانــون الموجبــات والعقــود 
الللبنانــي، فإنهــا تجعــل الدائــن البديــل يحــل فــي الحقــوق محــل الدائــن الموفــى دينــه ولكــن لا يكتســب صفــة 

المتفــرغ لــه ولا مركــزه )1).

إزاء ما تقدم ابتكر بعض الفقه الفرنســي)2) نظرية نقل الدين ) transport des dettes( اي الإحالة 
الجبريــة للديــن بــدون استشــارة الدائــن، بحيــث يتحــرر المديــن القديــم أي صاحــب العمــل القديــم. وبالانتقــال 
الشــامل للديــن. وبســبب هــذه النظريــة فذلــك لأن القانــون المدنــي الفرنســي لا يعــرف حوالــة الديــن بخــاف 

القانــون المدنــي اللبنانــي.

لكــن المحاكــم أخــذت فــي موضــوع الطبيعــة القانونيــة بحــق الأجــراء باســتمرار عقودهــم علــى الرغــم مــن 
التغييــر فــي حالــة صاحــب العمــل القانونيــة بثاثــة آراء مختلفــة:

أ- بعضها أخذ بفكرة الحلول القانوني المتمثل بحوالة الدين.

ب- وبعضها أخذ بفكرة التعاقد لمصلحة الغير.

ج- وبعضها الآخر أخذ بفكرة رابطة العمل وأوجب موافقة الأجير.

والســؤال الــذي يطــرح هــو هــل يتوجــب علينــا أن نفســر مــواد قانــون العمــل انطاقــاً مــن تقنيــات القانــون 
المدنــي، أم أنــه توجــد تقنيــات خاصــة بقانــون العمــل، توفــر تفســيراً مقنعــاً لبعــض مــواد هــذا القانــون ومنهــا 
)1)- حاتــم ماضــي، مفهــوم الســطة فــي القانــون العمل)دراســة مقارنــة مــع قوانيــن، فرنســا، مصــر، الكويــت، الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، المغــرب، قطــر(،  مرجــع ســابق، ص 334.
(2) - Dupont (Frederic); la résiliation du contrat du travail ἀ durée indéterminée, Thèse 

paris 1932, p.85.
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المــادة 60  مــن قانــون العمــل اللبنانــي ويوجــد نظريتــان متصلتــان بقانــون العمــل همــا نظريــة رابطــة العمــل 
ونظريــة رابطــة المؤسســة.

أ – نظريــة رابطــة العمــل: تعنــي أن الأجيــر يرتبــط بالعمــل الموكــول إليــه أكثــر ممــا يرتبــط بالمؤسســة 
التــي يعمــل فيهــا، والمــادة 60 مــن قانــون العمــل اللبنانــي وجــدت لكــي تحفــظ لــه حقــه فــي اســتمرار العمــل.

ب-نظريــة رابطــة المؤسســة: تعنــي أن العامــل ولمجــرد دخولــه إلــى العمــل تنشــأ لمصلحتــه رابطــة جديــدة 
إضافــة إلــى الرابطــة العقديــة الناتجــة عــن عقــد العمــل، هــي الرابطــة مــع المؤسســة مــن دون صاحبهــا. 
لكــن هــذه الرابطــة الجديــدة لا تلغــي رابطــة العقــد كمــا تفعــل نظريــة عاقــات العمــل وإنمــا تكملهــا وتفســرها.

نســتنتج أن رابطــة المؤسســة وحدهــا القــادرة علــى تفســير حــق الأجيــر بأجــوره عــن مــدة  تنفيــذ عقــد عمــل 
أعلــن بطانــه)1) . وحقــه بأجــر مــدة مرضــه مــع أنــه لــم يقابلهــا بعمــل )2) ، وحقــه بتجديــد العقــد المحــدد 
المــدة الــذي ســبق وتجــدد خافــاً لمبــدأ حريــة التعاقــد )3) ، وحقــه بمطالبــة الذمــة الماليــة للمؤسســة بــدلًا مــن 

مطالبــة الشــخص الطبيعــي فيهــا خافــاً لمبــدأ العاقــات الشــخصية فــي موضــوع الديــن .)4)

المطلب الثاني

حالات خاصة من حالات التحويل

جــاء تعــداد الحــالات فــي المــادة 60 مــن قانــون العمــل اللبنانــي، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر لذلــك 
ســنعالج عاقــة هــذه المــادة بثــاث حــالات مــن حــالات التحويــل وهــي الإفــاس والخصخصــة وإدمــاج 

المصــارف.

1- الإفلاس

ان حكــم إعــان الإفــاس )5) يــؤدي حتمــاً إلــى تعديــل فــي الوضــع القانونــي للمؤسســة. جــاء فيهــا فــي 
المــادة 501 مــن قانــون التجــارة  اللبنانــي »أن  الحكــم بإعــان الإفــاس ينتــج حكمــاً منــذ يــوم صــدوره 
تخلــي المفلــس لــوكاء التفليســة عــن إدارة جميــع أموالــه، حتــى الأمــوال التــي يمكــن أن يحرزهــا فــي مــدة 
الإفــاس. وتســلم إدارة ممتلــكات المفلــس إلــى وكيــل مأجــور يدعــى وكيــل التفليســة )المــادة 512 مــن 
قانــون التجــارة اللبنانــي( تحــت إشــراف قاضــي منتــدب تعينــه المحكمــة التــي أعلنــت الإفــاس مــن بيــن 

(1) - Cass. Soc.16.3.1961, J.C.P.1961, II, 1207.
(2) - Cass.soc.26.2.1958. J.C.P.1961, 11, 1199.
(3) - Cass.soc.18.7.1961.J.C.P.1961.11. 12317.
(4) - Cass.soc.9.2.1959. J.C.P. 1999, 11, 11006, Note Allenmandan.

)5) - حاتم ماضي، مفهوم السلطة في قانون العمل)دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا، مصر، الكويت، الإمارات 
العربية المتحدة، المغرب، قطر، مرجع سابق، ص 335.
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أعضائها)المــادة 520 مــن قانــون التجــارة اللبنانــي(. فــإذا قــرر وكيــل التفليســة )الســنديك( متابعــة النشــاط 
دون الاســتحصال علــى الترخيــص القضائــي وتابعــه فعــاً   )1) فــإن هــذه العمليــة تنتــج مفاعيلهــا لجهــة 
التطبيــق المــادة 60 مــن قانــون العمــل اللبنانــي بســبب التطبيــق الآلــي والقانونــي لهــذه المــادة. بحيــث 
تصبــح التفليســة هــي صاحــب العمــل لأجــراء المؤسســة المفلســة، أكان يوجــد ترخيــص بالاســتثمار أم 
لا، ويجــوز بالتالــي مداعاتهــا فــي دعــوى عمــل ســنداً للمــادة 501 مــن قانــون التجــارة اللبنانــي طالمــا أنــه 
أصبــح لهــا وكيــل وتعمــل تحــت رقابــة القاضــي المشــرف المنتــدب وبالتالــي تصبــح مســؤولة عــن أمــوال 
الشــركة المفلســة . يختلــف الأمــر بيــن قانــون التجــارة  اللبنانــي وقانــون العمــل اللبنانــي، حيــث يعتبــر قانــون 
التجــارة أنــه لا يحــق للمفلــس أن يتابــع أعمالــه بعــد إعــان إفاســه أمــا فــي قانــون العمــل اذا تابــع العمــال 
أعمالهــم فــإن ثمــة افتراضــاً أنهــم تابعــوا عقودهــم مــع وكيــل التفليســة. وفــي هــذه الحالــة تدخــل الديــون 
)الأجــور( التــي تنشــأ عــن هــذه المتابعــة فــي ديــون التفليســة ويمكــن ماحقــة الســنديك شــخصياً بهــا اذا 
تبيــن أنــه علــم بالمتابعــة ولــم يعارضهــا. لكــن الســنديك يســتطيع أن يقيــم الدليــل علــى علــم الأجــراء بالصفــة 
غيــر الشــرعية لأعمــال صاحــب العمــل المرفوعــة يــده بســبب حكــم الإفــاس)2). والســؤال المطــروح هــو 
مــن صاحــب العمــل فــي حالــة قيــام الســنديك بتأجيــر المؤسســة المفلســة بترخيــص مــن محكمــة التجــارة؟

- بالنظــر لكــون المؤسســة المفلســة، تنــوء تحــت أعبائهــا الماليــة، قــد يشــترط المســتأجر علــى الســنديك 
صــرف قســم مــن الأجــراء قبــل الاســتئجار. فهــل نســتفيد مــن تطبيــق المــادة 60 مــن قانــون العمــل اللبنانــي 
فــي هــذه الحالــة؟ الاجتهــاد الفرنســي)3)، أجــاب بالنفــي، لأن نشــاط المؤسســة المفلســة يكــون معلقــاً وليــس 

متوقفاً نهائياً )4).

أمــا بالنســبة لإبــاغ الصــرف الــذي يبلغــه الســنديك إلــى الأجــراء فــإن الجــواب عليــه يختلــف باختــاف 
أوضــاع الأجــراء، مــا إذا كان قــد أعيــد اســتخدامهم مــن قبــل مســتأجر الشــركة المفلســة أم لا، فــإذا أعــاد 
المســتأجر اســتخدام هــؤلاء الأجــراء فــإن العقــود تســتمر مــع المســتأجر بقــوة القانــون ولا يمكــن اعتبارهــا 
منتهيــة)5). ويجــب أن تســتمر بنفــس الشــروط وكل تعديــل جوهــري لهــا يــؤدي إلــى انتهائهــا علــى مســؤولية 
صاحــب العمــل الجديــد فــي حــال رفــض الأجيــر. وهــذا ينطــوي ضمنــاً علــى إبطــال الصــرف الــذي أبلغــه 

إليــه الســنديك. وهــذا الاحتفــاظ الآلــي بالعقــد  يمنــع إنهــاء عقــود الأجــراء الأولــى.

أمــا اذا لــم يعمــد المســتأجر إلــى اســتخدام الأجيــر، فإنــه يأخــذ علــى عاتقــه إبــاغ الصــرف المرســل مــن 
الســنديك)6) الــذي لا يعــود يســتطيع أن يقــوم بالصــرف، وإذا فعــل كان قــراره باطــاً ويســتمر العقــد مــع 

(1) -Cass.soc.16.3.1977,D, 1977, p.580 note F.erride.
(2) - Vacarie Isabelle, op.cit, 103 N 140.
(3) - Cass.soc.6.10.1976, Bull. Civ. V N 473.
(4) - Cass.soc.6.2.1967, Bull.civ.V N 120.
(5) - Cass.soc.10.3.1975, Bull. Civ.V N 152.
(6) - Cass.soc.6.2.1967, Bull. Civ.V N 120.
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المســتأجر بوصفــه صاحــب عمــل جديــد طالمــا لــم يبــادر شــخصياً إلــى إنهائــه )1). عنــد انتهــاء عقــد 
الايجــار تطبــق المــادة 60 مــن قانــون العمــل اللبنانــي وتحــول العقــود آليــاً إلــى الســنديك لأن انتهــاء عقــد 
الإيجــار لا يعنــي انتهــاء الاســتثمار)2) وإذا حصــل إنهــاء للعقــود فيكــون الســنديك مســؤولًا عــن إنهائهــا. 

ويحــق للأجــراء مطالبــة الســنديك بالتعويــض لأنهــم أصبحــوا دائنيــن)3).

  Privatisation 2-  الخصخصة

صــدر فــي لبنــان القانــون رقــم 228 بتاريــخ 2000/5/31 )4)، وهــو يتعلــق بتنظيــم عمليــات الخصخصــة 
وتحديــد شــروطها ومجــالات تطبيقهــا. وقــد جــاء فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون، ان 
الخصخصــة هــي: تحويــل المشــروع العــام كليــاً أو جزئيــاً بإحــدى الطــرق القانونيــة إلــى القطــاع الخــاص. 
بمــا فيــه نظــام الامتيــاز أو الأنظمــة الحديثــة المشــابهة لــه لإقامــة وإدارة مشــاريع اقتصاديــة لمــدة معينــة« 
يتــم تحويــل ملكيــة المشــروع العــام أو إدارتــه إلــى القطــاع الخــاص بقانــون ينظــم القطــاع الاقتصــادي 

المعنــي بعمليــة التحويــل ويحــدد القانــون أســس تحويــل ومراقبــة المشــاريع المخصخصــة.

لــم يتطــرق قانــون الخصخصــة مــا يشــير إلــى الوضــع القانونــي الــذي ســيكون عليــه إجــراء المشــروع العــام 
بعــد خصخصتــه ومــا إذا كانــوا ســيبقون خاضعيــن  لأحــكام المرســوم رقــم 4517 تاريــخ 1972/12/13 
المعــروف بنظــام المؤسســات العامــة، أم أنهــم ســيخضعون لنظــام خــاص بهــم، أم إنهــم ســيتبعون أحــكام 

نظــام العمــل.

والســؤال الــذي يطــرح هــو هــل يمكــن اعتبــار الخصخصــة حالــة مــن حــالات التحويــل الاحــق بالوضــع 
القانونــي لصاحــب العمــل أو الاحــق فــي شــكل المؤسســة وينطبــق عليهــا نــص المــادة 60 مــن قانــون 

العمــل اللبنانــي؟

بالعــودة إلــى قانــون الخصخصــة رقــم 2000/228 ناحــظ أن المــادة 12 منــه ومــن زاويــة الحقــوق 
والموجبــات تجــاه

الغيــر قــد اعتبــرت أنــه: » خافــاً لأي نــص آخــر يحــل الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي ينتقــل إليــه 
المشــروع المخصخــص فــوراً وحكمــاً محــل المشــروع العــام فــي جميــع حقوقــه موجباتــه تجــاه الغيــر«.

نــرى أنــه مــن الطبيعــي اســتناداً لهــذا النــص أن يحــول العاملــون فــي المشــروع العــام إلــى المشــروع الخــاص 
أو المشــترك. والســؤال الــذي يطــرح هــو مــا هــي الطبيعــة القانونيــة لعاقــة العمــل الجديــدة مــع المشــروع 

(1) - Vacarie Isabelle, op.cit, 106 N 164.
(2) - Cass.soc.18.3.1975, Bull. Civ.V N 155.
(3) - Cass.soc.29.10.1974, Bull. Civ.V N 55.

)4)- تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في العدد 24 تاريخ 2000/6/2.
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وبتاريــخ  العــام؟)1)  للقانــون  العمــل(أم  الخاص)قانــون  للقانــون  ســتخضع  وهــل  المشــترك.  أو  الخــاص 
2000/6/22 )2) رد المجلــس الدســتوري هــذا الطعــن معتبــراً أن القانــون رقــم 2000/228 )قانــون 

الخصخصــة( وبمــا تضمنــه مــن أحــكام وعبــارات ليــس مخالفــاً للدســتور.

لقــد اعتبــر المجلــس الدســتوري أن حــق الملكيــة هــو مــن الحقــوق الأساســية التــي يحميهــا الدســتور، وفــي 
الحــدود التــي لا تتعــارض مــع المصلحــة العامــة والتــي وجدهــا تبــرر انتــزاع الملكيــة الفرديــة فــي إطــار 
القانــون، مقابــل تعويــض عــادل. وهــذا الأمــر ينســحب علــى الملكيــة الجماعيــة. وإذا كان مــن الجائــز 
إنتــزاع الملكيــة الفرديــة للمصلحــة العامــة وفقــاً للقانــون عــن طريــق الإســتماك وفيمــا لا يتعــارض مــع 
أحــكام الدســتور، فإنــه يجــوز للدولــة التــي مــن حقهــا تحديــد السياســة العامــة فــي الشــأنين الإقتصــادي 
والإجتماعــي،  بمــا يحقــق المصلحــة العامــة، أن تحــول ملكيــة المشــروع العــام إلــى القطــاع الخــاص، 
علــى غــرار عمليــة التأميــم ســنداً للمــادة 15 مــن الدســتو، أي الشــروط ذاتهــا وبصــورة عكســية التــي يتــم 

بهــا التأميــم مــن أجــل معالجــة الوضــع الإقتصــادي والمالــي لا تكــون مخالفــة للدســتور.

ولكــن المجلــس الدســتوري ميــز فــي قــراره بيــن المرافــق العامــة القابلــة للخصخصــة والمرافــق غيــر قابلــة 
للخصخصــة وذلــك بالنظــر لطبيعــة النشــاط المــراد خصخصتــه. ولهــذا فقــد اعتبــر المجلــس الدســتوري 
فــي قــراره: » أن المرافــق العامــة الدســتورية أي المرافــق العامــة الوطنيــة التــي يتطلــب الدســتور وجودهــا، 
يجــب أن تبقــى حقــاً محفوظــاً للقطــاع العــام كالمرافــق العامــة ذات الصفــة الإداريــة« فهــي لا تقبــل 
الخصخصــة بخــاف المرافــق العامــة الأخــرى كالمرافــق العامــة الاقتصاديــة أو المرافــق العامــة ذات 
الطبيعــة الاســتثمارية، التجاريــة منهــا والصناعيــة التــي لا تعتبــر مرافــق عامــة بطبيعتهــا وإنمــا بالوظيفــة 
التــي تنــاط بهــا وبالغايــة التــي تســتهدفها«. لذلــك فإننــا نــرى أنــه يجــب إخضــاع المســتخدمين فــي القطــاع 
المحــوّل مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص، لقانــون العمــل فــي كل مــرة يكــون فيهــا هــذا القانــون 
أنفــع لهــم، اذ ليــس منطقيــاً ان يكــون هنــاك تفاوتــاً فــي أوضــاع المســتخدمين العامليــن فــي ذات القطــاع.

3-اندماج المصارف

صــدر القانــون رقــم 192 بتاريــخ 1993/1/4 وســمي قانــون تســهيل اندمــاج المصــارف والــذي تــم تعديلــه 
بالقانــون رقــم 675 تاريــخ 2005/2/14، الــذي ســمح للمصــارف أن تندمــج، أحدهــا بالآخــر، بحيــث 

)1)- يذكر في هذا السياق، المادة 19 من مدونة الشغل )قانون العمل(، المغربي الذي كان أكثر صراحة إذا اعتبر 
أن الخصخصــة تغييــراً فــي الوضعيــة القانونيــة للمشــغل )صاحــب العمــل(، أو فــي الطبيعــة القانونيــة للمقاولــة )المؤسســة(، 
وبالتالــي فــإن جميــع العقــود التــي كانــت ســارية المفعــول حتــى تاريــخ التغييــر تظــل قائمــة بيــن الأجــراء وبيــن المشــغل الجديــد 

الــذي يخلــف المشــغل الســابق فــي الالتزامــات الواجبــة الاجــراء.
- حاتــم ماضــي،  مفهــوم الســلطة فــي قانــون العمل)دراســة مقارنــة مــع قوانيــن فرنســا، مصــر، الكويــت، الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، المغــرب، قطــر(، مرجــع ســابق ص 341.
)2)- مجلــس دســتوري، قــرار رقــم 2000/4 تاريــخ 2000/6/22، منشــورات المجلــس الدســتوري 97 – 2000، ص 
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أن المصــرف المندمــج يــزول مــن الوجــود وتــؤول جميــع موجوداتــه وحقوقــه والتزاماتــه إلــى موجــودات 
وحقــوق والتزامــات المصــرف الدامــج ويترتــب علــى ذلــك خــال شــطب اســم المصــرف المندمــج عــن لائحــة 

المصــارف بقــرار مــن حاكــم مصــرف لبنــان وينشــر قــرار الشــطب فــي الجريــدة الرســمية.

علــق قانــون الاندمــاج فــي مادتــه الثانيــة، عمليــة الاندمــاج علــى موافقــة المجلــس المركــزي لمصــرف 
لبنــان)1) وفقــاً للإجــراءات التاليــة:

أ - إجراءات الدمج

يتخــذ مجلــس إدارة كل مصــرف معنــي بعمليــة الدمــج قــراراً يتضمــن الطلــب إلــى المجلــس المركــزي 
لمصــرف لبنــان، الموافقــة علــى عقــد الاندمــاج، والموقــع مــن المصــارف المعنيــة مرفقــاً بالعقــد المبدئــي 
لاندمــاج مــع ميزانيــة الســنة الماليــة الأخيــرة لــكل مصــرف مــع تقريــر مفــوض المراقبــة بالوضعيــة الماليــة 

لــكل مصــرف.

يتخــذ المجلــس المركــزي بعــد اســتطاع رأي لجنــة الرقابــة علــى المصــارف)2) قــراراً مبدئيــاً إمــا برفــض 
الاندمــاج أو بالموافقــة بمهلــة ســتين يومــاً. أمــا القــرار النهائــي بشــأن الدمــج فيتخــذه المجلــس المركــزي 

بمهلــة أقصاهــا ثاثيــن يومــاً.

يتضمــن القــرار فــي حالــة الموافقــة علــى الدمــج، شــطب المصــرف المندمــج عــن لائحــة المصــارف ويكــون 
هــذا القــرار معلــاً ونهائيــاً وغيــر قابــل لأيــة طريــق مــن طــرق المراجعــة العاديــة وغيــر العاديــة، القضائيــة 

والإداريــة، بمــا فيهــا مراجعــة الإبطــال لتجــاوز حــد الســلطة.

وبمجــرد صــدور القــرار النهائــي بالموافقــة علــى الاندمــاج، يحــل المصــرف الدامــج فــوراً وحكمــاً محــل 
المصــرف أو المصــارف المندمجــة فــي جميــع حقوقهــا وموجباتهــا تجــاه الغيــر دون الحاجــة إلــى موافقــة 

أصحــاب الحقــوق والموجبــات أو إبلاغهــم، لا ســيما لعقــود العمــل.

لقــد أجــاز قانــون تســهيل اندمــاج المصــارف إنهــاء عقــود عمــل عــدد مــن موظفــي المصــرف المندمــج 

)1)- بموجــب المــادة 28 مــن قانــون النقــد والتســليف وإنشــاء المصــرف المركــزي )القانــون المنفــذ بمرســوم رقــم 13513 
تاريــخ 1963/8/1، يتألــف المجلــس المركــزي مــن الحاكــم رئيســاً، نائــب الحاكــم، مديــر عــام وزارة الماليــة، مديــر عــام 
وزارة الإقتصــاد يملــك هــذا المجلــس صاحيــات عديــدة )م 33( أهمهــا: تحديــد سياســة المصــرف النقديــة والتســليفية، معــدل 

الحســم وفوائــد التســليفات والتدابيــر المتعلقــة بالمصــارف.
)2)- أنشــئت هــذه اللجنــة لــدى مصــرف لبنــان، بموجــب المــادة 8 مــن القانــون 28/67 تاريــخ 1967/5/9 )قانــون 
إنشــاء المؤسســة الوطنيــة لضمــان الودائــع(، المعدلــة بالقانــون رقــم 85/4 تاريــخ 1995/4/1 وهــي لجنــة مســتقلة للرقابــة 
علــى المصــارف غيــر خاضعــة فــي ممارســة أعمالهــا لســلطة المصــرف المركــزي وتتألــف مــن 5 أعضــاء يعينــون بمرســوم 
يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء ومهمتهــا التحقــق مــن حســن تطبيــق النظــام المصرفــي المنصــوص عنــه فــي قانــون النقــد 

والتســليف علــى المصــارف إفراديــاً.
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خــال ســتة أشــهر تلــي القــرار النهائــي للمجلــس المركــزي شــرط التقيــد بمــا يلــي)1):

ب - شروط الدمج

1-يجــب أن يتخــذ قــرار إنهــاء عقــود العمــل مــرة واحــدة وفــي وقــت واحــد وان يذكــر صراحــة أنــه يتخــذ 
بمناســبة عمليــة الاندمــاج.

قصد المشــترع من وراء هذا النص. أن تكون عملية الاندماج نهائية ليس فقط من الناحية الاقتصادية 
والماليــة وإنمــا أيضــاً مــن الناحيــة الاجتماعيــة. لأنــه بصــدور القــرار النهائــي بالموافقــة علــى الاندمــاج، 
يحــل المصــرف الدامــج فــوراً محــل المصــرف المندمــج فــي جميــع حقوقــه وموجباتــه بمــا فيهــا الحقــوق 

والواجبــات الناتجــة عــن عقــود العمــل التــي يجــب أن تكــون جاريــة وقــت حصــول الدمــج.

كمــا اشــترط القانــون، أن يتضمــن قــرار إنهــاء عقــود العمــل صراحــة، أنــه متخــذ بمناســبة عمليــة الاندمــاج، 
والغايــة مــن ذلــك تمييــز هــذا الإنهــاء عــن غيــره مــن أشــكال إنهــاء العقــود كالإنهــاء لســبب تأديبــي أو 
شــخصي أو اقتصــادي. لأن الإنهــاء بســبب الاندمــاج يخضــع لشــروط وإجــراءات مختلفــة عــن أشــكال 

الإنهــاء الأخــرى، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتعويضــات.

قــرار الإنهــاء قبــل تنفيــذ الإندمــاج عمليــاً وفــي مهلــة أقصاهــا ســتة  2 - يتخــذ المصــرف المندمــج 
أشــهر تلــي قــرار المجلــس المركــزي النهائــي بالموافقــة علــى الإندمــاج. إلا أنــه مــن الطبيعــي أن تكــون 
المفاوضــات بيــن المصرفيــن المعنييــن قــد تناولــت عــدد عقــود العمــل التــي ينبغــي إنهاءهــا وأقدميــة 

ودرجاتهــم. ورواتبهــم  أصحابهــا 

3- يســتفيد الموظفــون الذيــن تقــرر إنهــاء عقــود عملهــم جميــع الحقــوق والمنافــع التــي نصــت عليهــا 
القوانيــن والأنظمــة المرعيــة الإجــراء ومــن الحقــوق والمنافــع التــي نصــت عليهــا عقــود العمــل الجماعيــة 

الموقعــة بيــن جمعيــة مصــارف لبنــان وبيــن إتحــاد نقابــات مســتخدمي المصــارف فــي لبنــان.

4- يســتفيد كل مــن هــؤلاء الموظفيــن، بالإضافــة إلــى هــذه الحقــوق والمنافــع بصــورة إســتثنائية مــن 
تعويــض إضافــي يعــادل مــا يســتحقه كتعويــض نهايــة الخدمــة شــرط أن لا يقــل هــذا التعويــض عــن راتــب 
ســتة أشــهر ولا يزيــد عــن مجمــوع مــا يتقاضــاه مــن راتــب خــال الســنوات الثــاث الأخيــرة. وينحصــر حــق 
الموظفيــن المصروفيــن بالتعويضــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة وتعفــى مــن ضريبــة الدخــل. 
والســؤال هــو هــل أن إنهــاء بعــض العقــود بســبب الإندمــاج هــو إنهــاء لســبب إقتصــادي؟ أم أنــه بســبب 

تغييــر فــي حالــة صاحــب العمــل مــن الوجهــة القانونيــة، بيــع أو نظــام أو إدغــام؟.

)1)- ياحــظ أن قانــون تســهيل اندمــاج المصــارف يســتعمل عبــارة موظــف بــدلًا مــن عبــارة » أجيــر« المســتعملة فــي 
قانــون العمــل، وفــي مشــروع قانــون العمــل الجديــد.
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ان الســبب الدافــع إلــى الإندمــاج بيــن المصــارف هــو ســبب إقتصــادي، لأن مــن نتائجــه زوال المصــرف 
المندمــج مــن الوجــود وإنتقــال جميــع حقوقــه وموجباتــه إلــى المصــرف الدامــج. لذلــك وبســبب الطابــع 
المالــي لهــذا الســبب الإقتصــادي ولآثــاره علــى الســوق النقــدي  أخــرج المشــترع اللبنانــي موضــوع الإندمــاج 
مــن تحــت ســلطان الفقــرة »و« مــن المــادة 50 مــن قانــون العمــل  اللبانــي وســن قانونــاً خاصــاً بــه هــو 

قانــون تســهيل إندمــاج المصــارف.

لذلــك نــدرك لمــاذا لــم يشــترط هــذا القانــون موافقــة وزارة العمــل علــى الإندمــاج واكتفــى بموافقــة المجلــس 
المركــزي لمصــرف لبنــان بإعتبــار أن هــذا المصــرف هــو المســؤول عــن تحديــد السياســة النقديــة. كمــا 
لــم يلحــظ إختصاصــاً للمجلــس المركــزي للنظــر بمســألة إنهــاء عقــود العمــل لبعــض موظفــي المصــرف 
المندمــج، إذ تــرك لإدارة هــذا المصــرف أن تقــرر وحدهــا عــدد العقــود المنــوي إنهاءهــا، بدليــل أن القانــون 
لــم يشــترط أن يتضمــن طلــب الإندمــاج المقــدم مــن المصرفيــن المعنييــن بيانــاً بعقــود العمــل الجاريــة 

وأوضــاع أصحابهــا، وإنمــا أكتفــى بالتركيــز علــى البيانــات والأوضــاع الماليــة للمصرفييــن.

كمــا أن قانــون تســهيل إندمــاج المصــارف لــم يحفــظ حــق مــن أنهــى عقــد عملــه بالعــودة إلــى عملــه لعــدم 
الجــدوى الآن قــرار الموافقــة علــى الإندمــاج ينهــي وجــود المصــرف المندمــج أي صاحــب العمــل الســابق. 
كمــا يظهــر أنــه مــن الصعــب إعتبــار عمليــة الإندمــاج نوعــاً مــن التغييــر فــي حالــة صاحــب العمــل مــن 
الوجهــة القانونيــة علــى الرغــم مــن أن الإندمــاج ينطــوي فــي الواقــع علــى بيــع المصــرف المندمــج إلــى 
المصــرف الدامــج، وذلــك بســبب إختــاف الأســاس القانونــي لــكل مــن العمليتيــن، فضــاً عــن إختــاف 

إجــراءات كل منهمــا لا ســيما لجهــة الضمانــات التــي أحــاط بهــا الإجتهــاد عمليــة إنهــاء العقــود. 

وبالنتيجــة فــإن قانــون تســهيل إندمــاج المصــارف هــو مؤسســة قانونيــة خاصــة ومســتقلة عــن الأوضــاع 
القانونيــة المشــابهة لهــا وهــو الواجــب التطبيــق عندمــا يتعلــق الأمــر بعقــود عمــل » الموظفيــن«. وقــد 
توقــف العمــل بهــذا القانــون فــي العــام 2005، وأصبــح الإندمــاج خاضعــاً اليــوم لقواعــد البيــع. والســؤال 
هــو مــاذا لــو نشــأ نــزاع بيــن » الموظفيــن« الــذي قــرر المصــرف المندمــج إنهــاء عقودهــم وبيــن إدارة هــذا 

المصــرف، ســواء حــول مبــدأ الإنهــاء أو حــول مبلــغ التعويــض؟

لــم تســجل أيــة دعــوى مقدمــة مــن موظفــي أحــد المصــارف المندمجــة، طعنــاً بقــرار إنهــاء عقــود عملهــم، 
بإســتثناء قــرار واحــد صــدر فــي العــام 2006 عــن محكمــة التمييــز)1). الناظــرة بقضايــا العمــل بدعــوى 
بنــك بيــروت الريــاض وبنــك بيــروت، اعتبــرت فيــه المحكمــة ان بنــك بيــروت )البنــك الدامــج( قــد حــل محــل 
البنــك المندمــج فــي حقوقــه وواجباتــه كافــة«. وأضــاف القــرار إلــى أنــه » عمــاً بأحــكام المــادة 55 مــن 
قانون العمل اللبناني، لا يعتبر عمل الأجير البالغ الســن القانونية لدى مؤسســة إســتمراراً لعمله الســابق 
مــا لــم ينــص نظــام المؤسســة أو العقــد الجماعــي علــى ذلــك« ولكــن هــذا القــرار لــم يقــدم دليــاً علــى حــل 

)1) - محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 58 تاريخ 2006/5/9 الغرفة الثامنة، غير منشور.
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مــا بإســتثناء موضــوع ســن التقاعــد.

مــن ناحيــة أخــرى، تــم تقديــم طلبــات تحكيــم لــدى وزارة العمــل، مــن قبــل إدارة المصــرف المندمــج ومــن 
موظفيــه، موضوعهــا:

أ- تحديد التعويضات النهائية للموظفين الذين سيصرفون من الخدمة.

ب- تعييــن المكاســب والمنافــع التــي تشــكل جــزءاً مــن الأجــر الواجــب إعتمــاده فــي تصفيــة التعويضــات. 
جــاء فــي أحــد قــرارات التحكيــم)1)، قــرار المحكــم منــح الموظفيــن المصروفيــن تعويضــاً مقطوعــاً مهمــا 
بلغــت ســنوات الخدمــة، قــدره 18 شــهراً، كمــا منحــوا تعويــض أقدميــة يتناســب مــع ســنوات الخدمــة علــى 

النحــو التالــي:

أ – أجر شهر عن كل سنة خدمة لمن أمضى في الخدمة من سنة إلى خمس سنوات ضمناً.

ب – أجــر شــهر ونصــف عــن كل ســنة خدمــة لمــن أمضــى فــي الخدمــة مــن ســت إلــى عشــر ســنوات 
ضمنــاً.

ج – أجر شــهرين عن كل ســنة خدمة لكل موظف زادت ســنوات خدمته على عشــر ســنوات. ويحتســب 
كســر الشــهر شــهراً كامــاً وكســر الســنة كاملــة فــي إحتســاب تعويــض الأقدميــة ولكــن يجــب أن لا تتعــدى 
قيمــة مجمــل التعويضــات المذكــورة أعــاه 250 مليــون ل.ل أمــا لجهــة بــدل الإنــذار فقــد تقــرر أن يدفــع 
لــكل موظــف بــدل أجــرة الإنــذار المنصــوص عنــه فــي المــادة 50 مــن قانــون العمــل وبحســب ســنوات 

الخدمــة وعلــى أســاس أجــر 16/12 )2).

)1) - قــرار التحكيــم الصــادر فــي 2001/6/26 بنــاء لطلــب اللجنــة التــي تمثــل موظفــي البنــك الأهلــي الأردنــي واللجنــة 
التــي تشــكل موظفــي بنــك لبنــان والكويــت.

)2) - باعتبار أن سنة خدمة موظف المصرف تحسب على أساس 16 شهراً وليس 12 شهراً.
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الخاتمة
ان التــوازن بيــن جناحــي الإنتــاج، العامــل وصاحــب العمــل، مــع الأخــذ بعيــن الإعتبــار النواحــي الإنســانية 
المتعلقــة بالإنســان فــي حــال مرضــه وفــي حالــة حمــل ووضــع المــرأة العاملــة أو حالــة الإضــراب والتوقــف 
عــن العمــل لأســباب متعلقــة بالأجــور أو بظــروف العمــل وكذلــك حــالات التحــول أو التعديــل بوضــع 
صاحــب عمــل المؤسســة مــن الناحيــة القانونيــة أو العمليــة وإنعــكاس ذلــك علــى الأجــراء وحقوقهــم داخــل 
المؤسســة حيــث فصــل القانــون بيــن المؤسســة وصاحبهــا بالإنتقــال القانونــي ســواءً بــالإرث أو البيــع أو 
الخصخصــة أو الدمــج، حيــث يســتمر العمــال داخــل المؤسســة بعملهــم رغــم إنتقــال الســلطة ويقــع علــى 
صاحــب العمــل الجديــد الموجبــات التــي كانــت علــى صاحــب العمــل الســابق تجــاه العمــال والتــي يفرضهــا 
عقــد العمــل بيــن الطرفيــن. لأن العامــل يرتبــط بالمؤسســة فــي عملــه وتحــت ســلطة صاحــب العمــل كائنــاً 

مــن كان.

إذا كان العقــد هــو شــريعة المتعاقديــن وهــو يهــدف إلــى نــوع مــن المســاواة فــي الإلتزامــات بيــن الطرفيــن 
مــا أمكــن إلا أن قانــون العمــل اللبنانــي يرمــي إلــى إســتمرار العمــل بيــن جناحــي الإقتصــاد فــي البــاد، 
العمــال والمســتخدمين مــن جهــة وأصحــاب العمــل مــن جهــة ثانيــة، وذلــك رغــم مــا بعتــرض تنفيــذ عقــود 
العمــل مــن طــوارئ وإضطرابــات قــد تهــدد إســتمرار العمــل والإنتــاج. لذلــك كان لا بــد مــن وضــع قواعــد 
تعالــج مثــل هــذه الطــوارئ والإضطرابــات بهــدف الإســتمرار فــي تنفيــذ عقــود العمــل مــن جهــة والمحافظــة 
علــى حقــوق الطــرف الأضعــف فــي هــذه العاقــة وهــم الأجــراء والمســتخدمين، علمــاً بــأن القانــون قــد ســاوى 

بيــن الطرفيــن فــي مــواده.

ان المطلــوب لمواجهــة طــوارئ العمــل هــو أن تحكــم هــذه العاقــة النيــة الحســنة التــي تجمــع الفريقيــن علــى 
الشــعور بالتكامــل والتضامــن والمشــاركة لإنجــاح إســتمرار العمــل لأنهمــا يشــكان بنيــة المجتمــع ويحققــان 
النهضة الإقتصادية والإجتماعية، ذلك إن المشــاركة بين أصحاب العمل والعمال في إدارة المؤسســات 
الإقتصاديــة لعلــه الحــل الأنســب  للنهضــة بإقتصــاد البــاد وجعــل كل مــن الطرفيــن متممــاً للآخــر فــي 
بنــاء الوطــن وتطــور الإقتصــاد، إن مواجهــة طــوارئ العمــل بالتعــاون بنيــة حســنة ومشــاركة كاملــة يؤمــن 

المصلحــة العامــة التــي هــي مصلحــة الوطــن وبنائــه وتطويــره وتحقيــق نمــوه وإزدهــاره.
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الفهرس
ملخص

كلمات مفتاحية
المقدمة    

 المبحث الأول: حالات تعليق العمل      
   المطلب الأول: حالات تعليق العمل بسبب الأجير

   1 - مرض الأجير
   2 -الأمومة

   3 - الإضراب
أ – الإضراب تصرف جماعي
ب – الإضراب عمل مقصود

ج – الإضراب توقف عن العمل
د- مشروعية الإضراب

   4 - توقيف الأجير من قبل القضاء
.Mise à Pied Conservatoire 5 - الوقف الاحتياطي عن العمل  

 المطلب الثاني: التعليق بفعل صاحب العمل
   1- الوقف الاقتصادي عن العمل عن العمل او البطالة التقنية

La Force majeur 2- القوة القاهرة   

المبحث الثاني: تحويل عقد العمل
  المطلب الأول: سلطة صاحب العمل الاقتصادية )أو المادة 60/عمل(

   الفرع الأول: تعريف وشروط وموانع التحويل 
     لمحة تاريخية

        1-تعريف المبدأ
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        2-شروط تطبيق المادة 60 من قانون العمل اللبناني
          أ-الشرط الأول: وجود عقود عمل جارية وقت حدوث التحويل

         ب-الشرط الثاني: أن يكون التغيير قانونيا
         ج-الشرط الثالث: استمرار ذات النشاط

            - موانع التحويل وآليته
            - آثار التحويل

            - حقوق صاحب العمل الجديد
    الفرع الثاني: التأصيل القانوني لقاعدة التحويل وحالاتها

     أولًا: التأصيل القانوني لقاعدة التحويل
 المطلب الثاني: حالات خاصة من حالات التحويل

        1-الإفاس
Privatisation 2-الخصخصة        

       3-اندماج المصارف
          أ – إجراءات الدمج
         ب – شروط الدمج

الخاتمة

المصادر والمراجع
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